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 مقياس العقود الخاصة 

  28-25طه"رَب اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ، يَـفْقَهُوا قَـوْلِي

نستمر معكم للعام الثالث على التوالي ضمن هاته السلسلة من المحاضرات القانونية بعد الصدى الطيب الذي 
 ستاذةلقيته في أوساط رجالات القانون طلبةً و ممارسين،و نضع بين أيديكم اليوم أحبتنا في االله محاضرات الأ

" أبي بكر بلقايد"    :السنة الثالثة قانون خاص بجامعة
على لسان  كما وردت  ،و قد اكتفينا برقن و تخريج المحاضرات

تحرياً للأمانة و تلافياً انبة الصواب، نسأله جل و علا  أن يجعلها  سقاية لكل 
           أينما حلّ و كان، و دليلاً لكل تائه ضاع بعلمه بين الجهال، و إذ نعتذر و لا ضير عن السهو

  .و االله من وراء القصد

  و ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت و إليه أنيب

   https://www.facebook.com/CarfourDesEtudientsDeDroit
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نستمر معكم للعام الثالث على التوالي ضمن هاته السلسلة من المحاضرات القانونية بعد الصدى الطيب الذي 
لقيته في أوساط رجالات القانون طلبةً و ممارسين،و نضع بين أيديكم اليوم أحبتنا في االله محاضرات الأ

السنة الثالثة قانون خاص بجامعةها أمام طلبة تالتي ألق" العقود الخاصة 
،و قد اكتفينا برقن و تخريج المحاضرات2014/2015لموسم الجامعي 

تحرياً للأمانة و تلافياً انبة الصواب، نسأله جل و علا  أن يجعلها  سقاية لكل  و موضوعية
أينما حلّ و كان، و دليلاً لكل تائه ضاع بعلمه بين الجهال، و إذ نعتذر و لا ضير عن السهو

و االله من وراء القصد...ستستدرك في التحيينات لابد  و الهفوات و جرات القلم التي و

و ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت و إليه أنيب
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  :و بعد
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العقود الخاصة "عن مقياس " قماز"
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و موضوعية بتحفظ ستاذةالأ
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    .الخاصة العقود لمقياس الأول السداسي برنامج  

  .عقد البيع: أولاً   

I- تعريف عقد البيع و تمييزه عن غيره من العقود.  

II - البيع انعقاد.  

  ). رضا المتعاقدين،المحل في عقد البيع و السبب ( الأركان- 1

  ). العلم بالمبيع و الأهلية ( شروط الصحة- 2

III- آثار عقد البيع.  

  .البائع التزامات /أ  

و الالتزام الالتزام بنقل ملكية المبيع،الالتزام بالسلامة،الالتزام بالإعلام  : (الالتزامات المعاصرة لعقد البيع- 1
  ). بالتسليم

  ). التزام البائع بضمان التعرض،التزام البائع بضمان العيوب الخفية : (الالتزامات اللاحقة لعقد البيع- 2

  .المشتري التزامات /ب  

  .م الشيء المبيع،الالتزام بتسلالالتزام بدفع الثمن- 1

    .الخاصة العقود مقياس في عليها الاعتماد يمكن التي المراجع أهم  

  .عقد البيع في القانون المدني :محمد حسنين -  

  ).الجزء الرابع(الوسيط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق السنهوري -  

  .عقد البيع و المقايضة :رمضان أبو السعود -  

                                                                          ).عقد البيع(شرح القانون المدني الجزائري :أحمد حسن قدادة -  

  ).عقد البيع( العقود المسماة :سليمان مرقس  -
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  .العقود المسماة و العقود غير المسماة

كـــــل اتفــــاق يلتـــــزم بموجبــــه شــــخص أو عـــــدة أشــــخاص نحـــــو " مــــن القـــــانون المــــدني هــــو 54العقــــد حســــب المـــــادة  
،و إذا تعـــــددت تقســـــيمات العقـــــود "شـــــخص أو عـــــدة أشـــــخاص آخـــــرين بمـــــنح أو فعـــــل أو عـــــدم فعـــــل شـــــيء مـــــا

  .عقود مسماة و عقود غير مسماة إلىفإنه من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص ا من عدمه تقسم 

  .العقود المسماة :أولاً 

      و تســـــــمى كــــــــذلك لأن المشـــــــرع الجزائــــــــري وضــــــــع تنظيمـــــــاً خاصــــــــاً ـــــــا و سماهــــــــا باســــــــم خـــــــاص لكثــــــــرة تــــــــداولها 
ـــــدين في إطـــــار النظـــــام العـــــام  ـــــد و أن العقـــــد شـــــريعة المتعاق ـــــة الأفكـــــار في التعاق و اســـــتقرار قواعـــــدها ،و تبقـــــى حري

ـــــع صـــــور  و الآداب العامـــــة فكـــــرة أساســـــية في القـــــانون المـــــدني ـــــى المشـــــرع أن يســـــتعرض جمي و مـــــن ثم يســـــتحيل عل
ــــــتي لم يخالعقود،لــــــذلك فهنــــــاك طائ صــــــها المشــــــرع بتنظــــــيم خــــــاص ــــــا لعــــــدم أهميتهــــــا فــــــة العقــــــود غــــــير المســــــماة ال

ــــــة العقــــــد فــــــإذا لم يجــــــد فيهــــــا حكمــــــاً تعــــــينّ  ــــــالعقود المســــــماة،تاركاً الأمــــــر بشــــــأا للقواعــــــد العامــــــة لنظري ــــــة ب مقارن
ـــــاس علـــــى العقـــــود  المصـــــادر الأخـــــرى للقـــــانون،و كلمـــــا تعـــــاظم شـــــأن عقـــــد مـــــن  إلىالمســـــماة و إلا تم الرجـــــوع القي

ـــــــالتنظيم،مثلاً  ـــــــه ب ـــــــدخل المشـــــــرع ليتناول إيجـــــــار (عقـــــــد الفندقـــــــة هـــــــو عقـــــــد مركـــــــب مـــــــن عـــــــدة عقـــــــود : العقـــــــود ت
كــــــان مــــــن العقــــــود غــــــير المســــــماة و لمــــــا كثــــــر التعامــــــل بــــــه تــــــدخل المشــــــرع الجزائــــــري و نظــــــم عقــــــد ) ،وديعــــــة،عمل

       ،و بـــــــــــينّ حقـــــــــــوق و التزامـــــــــــات الفنـــــــــــدقي 1999ينـــــــــــاير  6المـــــــــــؤرخ في  01-99ندقـــــــــــة بموجـــــــــــب القـــــــــــانون الف
ــــــــة إذ يعتــــــــبر م زيجــــــــاً مــــــــن العقــــــــود و الزبون،كــــــــذلك عقــــــــد الســــــــياحة و الســــــــفر و هــــــــو أيضــــــــاً مــــــــن العقــــــــود المركب

       لســــــــفركــــــــالات الســــــــياحة و الســــــــفر مــــــــن أجــــــــل تنفيــــــــذ الرحلة،فعنــــــــدما تقــــــــوم بحجــــــــز تــــــــذاكر االخاصــــــــة،تبرمها و 
و أمـــــــاكن الإقامـــــــة تـــــــبرم عقـــــــد وكالـــــــة و تـــــــبرم عقـــــــد نقـــــــل عنـــــــدما تســـــــتعمل وســـــــائل نقـــــــل مملوكـــــــة لهـــــــا أو تقـــــــوم 

عنــــــدما تقــــــوم بتنظــــــيم رحــــــلات شــــــاملة فتقــــــدم مختلــــــف الخــــــدمات الســــــياحية ،و تــــــبرم عقــــــد مقاولــــــة باســــــتئجارها 
ــــــــل  ســــــــياحة و الســــــــفرالمتعلــــــــق بنشــــــــاط وكــــــــالات ال 06-99القــــــــانون  و قــــــــد تــــــــدخل المشــــــــرع بموجــــــــب ،للعمي

  .ونظمه

  :و يضع المشرع الجزائري تنظيماً خاصاً بالعقود من أجل   

  لجوهرية تاركاً التفاصيل للتنظيم؛تسهيل مهمة الأفراد في التعاقد بالاتفاق فقط على المسائل ا :أولاً 
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  قة تطبيق القواعد العامة بنص خاص؛تسهيل مهمة القاضي من خلال ضبط طري :ثانياً 

ــــاً  و قــــد يهــــدف المشــــرع مــــن خــــلال تنظــــيم خــــاص الخــــروج في شــــأن عقــــد مــــن العقــــود عــــن المبــــادئ العامــــة  :ثالث
  .لغاية تتفق مع السياسة التشريعية

ـــــه بشـــــأن عقـــــد مـــــا فيمـــــا إذا كـــــان العقـــــد      ـــــزاع علي ـــــة عـــــرض ن ـــــتي يحـــــدد ـــــا القاضـــــي في حال و عـــــن الطريقـــــة ال
و هــــــو إضــــــفاء ) la qualification(مســــــمى أو غــــــير مســــــمى فإنــــــه يحــــــدد ذلــــــك عــــــن طريــــــق التكييــــــف

وصــــف قـــــانوني للعقـــــد مــــن قبـــــل القاضـــــي للتعــــرف علـــــى القواعـــــد القانونيــــة الـــــتي يخضـــــع لهــــا العقـــــد دون أن يتقيـــــد 
بتكييـــــــف المتعاقــــــــدين،إلا أن القاضــــــــي لا يمكنــــــــه تكييــــــــف العقـــــــد قبــــــــل تفســــــــيره للتعــــــــرف علــــــــى الإرادة المشــــــــتركة 

ـــــدين مـــــن أجـــــل القيـــــام بمطابقـــــة هـــــذه المقاصـــــد  ـــــة،و مـــــن ثم إذا قـــــرر للمتعاق ـــــى النظـــــام القـــــانوني للعقـــــود المعروف عل
المتعاقــــــدان تســــــمية العقــــــد بتســــــمية لا تتفــــــق مــــــع حقيقتــــــه كــــــان علــــــى القاضــــــي أن يقــــــوم بتصــــــحيحها علــــــى أــــــا 

  .مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا
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  .عقد البيع: الباب الأول 

ـــــــع هـــــــو موضـــــــوع الفصـــــــل الأول مـــــــن        ـــــــالعقود المتعلقـــــــة البي ـــــــون ب ـــــــاب الســـــــابع مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني المعن الب
ــــــواع البيــــــعصــــــص القســــــم الأول الأحكــــــام العامــــــة لعقــــــد البيــــــع،و خصــــــبالملكية،فخ ــــــاني لــــــبعض أن   ص القســــــم الث

  .يها،بيع الشركة،البيع في مرض الموت و بيع النائب لنفسهملك الغير،بيع الحقوق المتنازع فبيع : و هي

  .و بيان خصائصهتعريف عقد البيع 

عقــــــــد يلتــــــــزم بمقتضــــــــاه البــــــــائع أن ينقــــــــل " مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري البيــــــــع بأنــــــــه 351تعــــــــرف المــــــــادة      
ـــــل ثمـــــن نقـــــدي ـــــة شـــــيء أو حقـــــاً ماليـــــاً آخـــــر في مقاب  مـــــن هـــــذا التعريـــــف أن خصـــــائص  ، يتضـــــح"للمشـــــتري ملكي

  :عقد البيع تتمثل في

ــــــه ملــــــزم لجــــــانبين أي أنــــــه يرتــــــب التزامــــــات متقابلــــــة في ذمــــــة طرفيــــــه :أولاً  ، فالبــــــائع يلتــــــزم )البــــــائع و المشــــــتري( أن
  ع الثمن؛و المشتري يلتزم بدف ،بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر

        المشــتري، إلىأن عقــد البيــع هــو عقــد معاوضــة حيــث أن البــائع يحصــل علــى مقابــل لمــا ينقلــه  :ثانيــاً 
  ى مقابل لما يدفعه من ثمن للبائع؛يحصل عل و المشتري

ــــــاً  ــــــائع مــــــع إرادة المشــــــتري دون اشــــــتراط  :ثالث في  إفراغــــــههــــــو عقــــــد رضــــــائي إذ يكفــــــي لانعقــــــاده تطــــــابق إرادة الب
شـــــكل معـــــين إذا تعلـــــق الأمـــــر بالمنقولات،أمـــــا بالنســـــبة للعقـــــارات فقـــــد اشـــــترط المشـــــرع الجزائـــــري كتابـــــة عقـــــد بيـــــع 

  .مطلق اً كان باطلاً بطلانالعقارات و توثيقه و إلا  

    أي أنــــــه لا يقتصــــــر علــــــى حــــــق الملكيــــــة(هــــــو عقــــــد يــــــرد علــــــى الأشــــــياء و علــــــى الحقــــــوق الماليــــــة الأخــــــرى  :رابعــــــاً 
ـــــة العينية،الشخصـــــية و الذهنيـــــة ـــــى ســـــائر الحقـــــوق المالي ـــــرد كـــــذلك عل ، و مـــــن ثم يصـــــح أن يكـــــون محلـــــه )و إنمـــــا ي

ــــــتي تعتــــــبر بيعــــــ ــــــة الحــــــق ال ــــــة مقوماتــــــه،و قــــــد يكــــــون محلــــــه حقــــــاً شخصــــــياً كمــــــا في حوال ــــــوافرت فيهــــــا بقي اً كلمــــــا ت
  نية كالملكية الصناعية و الأدبية؛بالحقوق الذه

ــــــــائع  :خامســــــــاً  ــــــــة مــــــــن الب ــــــــع ينقــــــــل الملكي ــــــــاً  إلىعقــــــــد البي ــــــــه منقــــــــولاً معين ــــــــة مــــــــا إذا كــــــــان محل المشــــــــتري في حال
بالـــــذات،أما إذا كـــــان شـــــيء معـــــين بـــــالنوع فـــــإن دور عقـــــد البيـــــع يقتصـــــر علـــــى إنشـــــاء التـــــزام في ذمـــــة البـــــائع بنقـــــل 
ـــــــب علـــــــى عمـــــــل مـــــــادي و هـــــــو الإفراز،كـــــــذلك الأمـــــــر إذا كـــــــان محـــــــل العقـــــــد عقـــــــاراً  ـــــــة فتترت ـــــــة أمـــــــا الملكي       الملكي
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ينيــــــة الأصــــــلية الــــــواردة علــــــى العقــــــار فــــــإن العقــــــد لا ينقــــــل الملكيــــــة و إنمــــــا تنتقــــــل بموجــــــب أو إحــــــدى الحقــــــوق الع
  .الشهر

  .تمييز عقد البيع عن العقود المشابهة له

ــــرام   ــــؤدي إب ــــراد لمــــا شــــاءوا مــــن العقــــود ضــــمن حــــدود النظــــام العــــام و الآداب العامــــة  قــــد ي ر عقــــود و ظهــــ إلىالأف
ــــــع في بعــــــض الخصــــــائص، خاصــــــة و ــــــة  أن القاعــــــدة في العقــــــود تشــــــترك مــــــع البي ــــــه نيّ هــــــو الأخــــــذ بمــــــا اتجهــــــت إلي

  ).العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني(الأفراد في تحديد نوع العقد و ليس بالألفاظ

  .البيع و العمليات القانونية التي تتضمن نقل الملكية: أولاً 

  .البيع و الهبة)1

بمقتضــــــاه الواهــــــب في مالــــــه دون عــــــوض ،أي أن الهبــــــة تقــــــوم علــــــى نيــــــة التــــــبرع أمــــــا الهبــــــة هــــــي عقــــــد يتصــــــرف    
إذا كانــــــت الهبــــــة تتضــــــمن إلــــــزام  د يقــــــوم التشــــــابه بــــــين البيــــــع و الهبــــــةقــــــ فيلــــــزم تــــــوافر المقابــــــل النقــــــدي ،لــــــذا البيــــــع

ــــــبرع أو لشــــــخص ــــــل في دفــــــع مبلــــــغ مــــــن النقــــــود للمت ــــــه بتكليــــــف يتمث  المتبرع،هنــــــا العــــــبرة بقصــــــد غــــــير الموهــــــوب ل
 فــــإذا كــــان يقصــــد التــــبرع كــــان عقــــد هبــــة،أما إذا كــــان قصــــده هــــو المبادلــــة كــــان العقــــد بيعــــاً : المتعاقــــد ناقــــل الملكيــــة

ـــــه، و القضـــــاء الفرنســـــي  ـــــذي ينقلـــــه الواهـــــب للموهـــــوب ل ـــــة ال ـــــة تعـــــادل حـــــق الملكي إذا كـــــان التكليـــــف قيمـــــة نقدي
ـــــــف لمصـــــــلحة ا إلىيتجـــــــه  ـــــــه خاصـــــــةً إذا كـــــــان التكلي ـــــــاره بيعـــــــاً في حقيقت ـــــــبرع مـــــــن اعتب ـــــــة الت لواهـــــــب، و تبقـــــــى ني

  .المسائل الواقعية التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها

  .البيع و الوصية)2

ــــــإرادة منفــــــردة مضــــــاف     ــــــع  إلىالوصــــــية هــــــي تصــــــرف ب ــــــبرع بينمــــــا البي مــــــا بعــــــد المــــــوت و هــــــي مــــــن أعمــــــال الت
ـــــره ـــــب أث ـــــل مـــــادي و يرت ـــــة انتقـــــال( يكـــــون بمقاب ـــــراد بصـــــياغة وصـــــيتهم في صـــــورة ) الملكي ـــــام الأف ـــــاة، فـــــإذا ق في الحي

عقــــد بيــــع قــــام القاضــــي بــــالتعرف علــــى حقيقــــة قصــــدهما إذا مــــا كــــان بيعــــاً أو وصــــية معتمــــداً في ذلــــك علــــى عــــدة 
ازل عــــــــن الثمن،صــــــــدور تصــــــــرف في مــــــــرض التنالبــــــــائع و انتفاعــــــــه بــــــــه، بقــــــــاء المبيــــــــع في حــــــــوزة : قــــــــرائن، مــــــــثلاً 
  .لبائع و المشتري على أن تعود الملكية للبائع إذا توفي المشتري قبلهالموت، اتفاق ا
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  .المقايضة و البيع)3

ــــــل مادي،أمــــــا     ــــــة بمقاب ــــــة حــــــق ملكي ــــــع هــــــو مبادل ــــــة،غير أن البي ــــــة مبادل ــــــع و المقايضــــــة هــــــي عملي كــــــل مــــــن البي
المقايضــــة فهــــي مبادلــــة حــــق ملكيــــة بحــــق ملكيــــة آخـــــر،أي أن العــــبرة في المقابــــل بالطبيعــــة و لــــو تمكنــــا مــــن معرفـــــة 

هـــــو مقايضـــــة، فــــــإذا  نقـــــل ملكيــــــة منـــــزل مقابـــــل ســـــبائك ذهبيــــــة : ســـــعر المقابـــــل وقـــــت عرضــــــه في الأســـــواق،مثلاً 
ـــــة هنـــــا العـــــبرة بـــــالجزء الغالـــــب إذا كانـــــت نقـــــوداً كـــــان كـــــان المقابـــــل جـــــزءاً منـــــه  نقـــــود و الجـــــزء الآخـــــر حـــــق ملكي

  .بيعاً،أما إذا كان حق الملكية هو الغالب كان عقد مقايضة

  .البيع و القرض) 4

 إلىتمثــــل في أن نقــــل الملكيـــــة يعتــــبر كــــل مــــن البيــــع و القـــــرض مــــن العقــــود الــــواردة علــــى الملكيـــــة مــــع الفــــارق الم   
المشــــتري في عقـــــد البيـــــع يكـــــون بصـــــفة ائيـــــة، بينمـــــا المقـــــترض لـــــيس مالكـــــاً بصـــــفة دائمـــــة و إنمـــــا عليـــــه التـــــزام بـــــرد 

  .الشيء المقترض

  .البيع و الوفاء بمقابل)5 

الوفــــــاء بمقابــــــل هــــــو إحــــــدى طــــــرق انقضــــــاء الــــــدين و ذلــــــك بتقــــــديم مقابــــــل يعــــــوض  علــــــى الشــــــيء المســــــتحق    
مـــــن  286، و هنـــــا وجـــــب تطبيـــــق أحكـــــام عقـــــد البيـــــع طبقـــــاً للمـــــادة )مـــــن القـــــانون المـــــدني 252المـــــادة ( للـــــدائن

القـــــــانون المـــــــدني،و مـــــــع ذلـــــــك يختلـــــــف البيـــــــع عـــــــن الوفـــــــاء بمقابـــــــل في أن البيـــــــع قـــــــائم بذاتـــــــه في حـــــــين أن الوفـــــــاء 
  .بمقابل يفترض وجود التزام في ذمة المدين ناقل الملكية

  .عمليات القانونية التي تتضمن مقابلاً مادياً البيع و ال: ثانياً 

  .البيع و الإيجار)1

ذمــــة المشــــتري،فإن الإيجــــار يقتصــــر أثــــره علــــى تمكــــين  إلىبينمــــا يرتــــب البيــــع نقــــل ملكيــــة مــــال مــــن ذمــــة البــــائع    
ـــــع هـــــو عقـــــد فـــــوري أمـــــا  ـــــذلك فـــــإن البي ـــــالعين المؤجرة،ل ، و في فهـــــو عقـــــد زمـــــني الإيجـــــارالمســـــتأجر مـــــن الانتفـــــاع ب

ــــالبيع هــــذا  ــــع  الإيجــــاريالإطــــار ظهــــر مــــا يســــمى ب ــــه لأول مــــرة بموجــــب  بالإيجــــارأو عقــــد البي ــــنص علي ــــث تم ال حي
،لكن بالإيجـــــــارالمحـــــــدد لكيفيـــــــات و شـــــــروط بيـــــــع الســـــــكنات  1997جـــــــانفي  14المـــــــؤرخ في  35-97المرســـــــوم 

المــــــؤرخ في  105-01نفيــــــذي لــــــذلك صــــــدر المرســـــوم الت بالإيجـــــارهـــــذا المرســــــوم لم يكــــــن دقيقـــــاً في معالجــــــة البيــــــع 
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أفريــــــــل  20المــــــــؤرخ في  130-03،و المعــــــــدل و المــــــــتمم بموجــــــــب المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم  2001أفريــــــــل  23
،و المعــــــــدل أيضــــــــاً بموجــــــــب المرســــــــوم 2004أفريــــــــل  28الصــــــــادرة بـــــــــ 28نشــــــــر بالجريــــــــدة الرسميــــــــة رقــــــــم  2004

ـــــــــــوفمبر  2المـــــــــــؤرخ في  04-340 ـــــــــــة رقـــــــــــم  2004ن ـــــــــــدة الرسمي نـــــــــــوفمبر  03الصـــــــــــادرة في  69منشـــــــــــور بالجري
2004.  

المرســـــــــوم :" إلى 130-03و قـــــــــد تغـــــــــيرت التســـــــــمية المقـــــــــررة للمرســـــــــوم بموجـــــــــب التعـــــــــديل المقـــــــــرر بالمرســـــــــوم    
المحــــــدد لشـــــــروط شــــــراء المســـــــاكن المنجــــــزة بـــــــأموال عموميــــــة أو مصـــــــادر بنكيــــــة أو أي تمـــــــويلات أخــــــرى في إطـــــــار 

  ".بالإيجارالبيع 

بعـــــد إقـــــرار شـــــرائه بملكيـــــة  صـــــول علـــــى ســـــكنصـــــيغة تســـــمح بالح: "بأنـــــه بالإيجـــــارو قـــــد عـــــرّف المرســـــوم البيـــــع     
      : أنـــــــه بالإيجـــــــار،و يعـــــــرّف الفقهـــــــاء البيـــــــع "المحـــــــددة في إطـــــــار عقـــــــد مكتـــــــوب الإيجـــــــارثابتـــــــة بعـــــــد انقضـــــــاء مـــــــدة 

ــــــة " ــــــأجير عقــــــار لمــــــدة معين ــــــى ت ــــــدفع أجــــــرة  عقــــــد يتفــــــق بمقتضــــــاه البــــــائع و المشــــــتري عل ــــــل التــــــزام الأخــــــير ب مقاب
ــــــــدفعات الإ دوريــــــــة،فإذا ــــــــع ال ــــــــدها أوفى المســــــــتأجر بجمي ــــــــه طــــــــوال مــــــــدة العقــــــــد و في مواعي ــــــــة المســــــــتحقة علي يجاري

ــــــدفع  ــــــف ب ــــــة دون أن يكل ــــــه الملكي ــــــع المحــــــددة تنتقــــــل إلي ــــــف عــــــن دف ــــــة العقــــــد،أما إذا تخل ــــــد اي ــــــالغ أخــــــرى عن مب
ــــــى المســــــتأجر إعــــــادة محــــــل العقــــــد )الإيجــــــارعقــــــد (الأقســــــاط يفســــــخ العقــــــد  ــــــالي و ".المــــــؤجر إلى،و يكــــــون عل بالت

ـــــبر المـــــادة  بـــــأن محـــــل  105-01مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  4فهـــــو عقـــــد ملـــــزم لجـــــانبين يـــــرد علـــــى عقـــــار حيـــــث تعت
 لشـــــقة ذات اســـــتعمال ســـــكني،و بمـــــا أنـــــه كـــــذلك فهـــــو عقـــــد شـــــكلي يجـــــب إخضـــــاعه بالإيجـــــارالعقـــــد هـــــو بيـــــع 

و ،و هـــــــ)105-01(مـــــــن نفـــــــس المرســـــــوم التنفيـــــــذي 17لشـــــــكل رسمـــــــي تحـــــــت طائلـــــــة الـــــــبطلان حســـــــب المـــــــادة 
ــــتي  ــــين عملي ــــة أي مــــزيج ب ــــاريخ تســــديد آخــــر  الإيجــــارأيضــــا مــــن العقــــود المركب ــــة مــــن ت ــــث تنتقــــل الملكي و البيــــع حي
  ).105-01(من نفس المرسوم التنفيذي  19قسط دون أن يكون لها أثر رجعي حسب المادة 

  .البيع و المقاولة)2

بعمــــــل معــــــين لصــــــالح رب العمــــــل مقابــــــل مــــــن القــــــانون المــــــدني فــــــإن المقاولــــــة هــــــي القيــــــام  549طبقــــــاً للمــــــادة    
       لقــــــــاء مادي،فــــــــإذا قــــــــام المقــــــــاول بتقــــــــديم العمــــــــل و المــــــــادة المســــــــتعملة في العمــــــــل لــــــــرب العمــــــــل فالغالــــــــب فقهــــــــاً 

  .في مثل هذه الفروض أن العقد هو عقد بيع لأشياء مستقبلية و ليست مقاولة و قضاءاً 
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    .أركان عقد البيع  

ــــة أركــــان طبقــــاً للقواعــــد العامــــة و هــــي   ــــع ثلاث ــــإذا انعــــدم ركــــن مــــن هــــذه : لعقــــد البي الرضــــا،و المحــــل و الســــبب ،ف
 إلىالأركــــــان كــــــان البيــــــع بــــــاطلاً بطلانــــــاً مطلقــــــاً، و إذا كــــــان البيــــــع وارداً علــــــى عقــــــار أو حقــــــوق عقاريــــــة أضــــــيف 

  .تب أيضاً البطلان المطلقهذه الأركان ركن الشكل الرسمي، لذلك فإن عدم إتباع الشكل الواجب ير 

و يخضــــــع عقــــــد البيــــــع للقواعــــــد العامــــــة في نظريــــــة الالتــــــزام ،لــــــذلك تقتصــــــر الدراســــــة علــــــى القواعــــــد الخاصــــــة الــــــتي 
  .وضعها المشرع تكملة للقواعد العامة أو خروجاً عليها

I-الرضائية في عقد البيع:الركن الأول.  

ـــــــي       ـــــــائع و المشـــــــتري ،أي تلاق ـــــــت إرادتي الب ـــــــبر تامـــــــاً و لازمـــــــاً إلا إذا تلاق ـــــــول،  الإيجـــــــابالعقـــــــد لا يعت     و القب
   المقـــــترن بقصــــــد الارتبـــــاط الــــــذي ينصـــــب عليــــــه إذا لحقـــــه قبــــــول مطـــــابق لــــــه، الإرادةهــــــو التعبـــــير عــــــن  الإيجـــــابو 

ــــــــاك مــــــــا يســــــــمى  ــــــــق  بالإيجــــــــابو هن في الصــــــــحف أو عــــــــرض  الإعــــــــلانالموجــــــــه للجمهــــــــور و يكــــــــون عــــــــن طري
  :البضائع في المتاجر إلا أنه يشترط لكي يعتبر إيجاباً في عقد البيع 

التعاقـــــد ،و هـــــي ليســـــت  إلىأن يتضـــــمن بيانـــــاً مفصـــــلاً عـــــن الســـــلعة بمـــــا في ذلـــــك الـــــثمن و إلا اعتـــــبر دعـــــوة -1
  .ملزمة لمن وجهها فيجوز له أن يرفض إتمام هذه الدعوة

افر الســـــلع المعلــــــن عنهـــــا فــــــإذا نفـــــذت الســــــلعة و طلـــــب أحــــــد الأفـــــراد بعــــــد يبقــــــى مرهونـــــاً بتــــــو  الإيجـــــابهـــــذا -2
  .للإيجابذلك هذه السلعة اعتبر نفاذها سقوطاً 

، فــــــلا الإيجــــــابقائمــــــاً ،فــــــإذا صــــــدر قبــــــول مــــــن شــــــخص لشــــــراء أي ســــــلعة بعــــــد ســــــقوط  الإيجــــــابأن يبقــــــى -3
  التزام على الموجب ،

بالموافقــــــة عليــــــه فينعقــــــد العقد،شــــــرط أن يكــــــون  الإيجــــــابأمــــــا القبــــــول فهــــــو تعبــــــير عــــــن إرادة مــــــن وجــــــه إليــــــه     
  .و قبل سقوطه و إلا اعتبر إيجاباً جديداً  للإيجابمطابقاً 
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  .موضوعات التراضي-)أ

  :يجب أن ينصب التراضي في عقد البيع على   

و بالتـــــــــالي لا  ،الشـــــــــراء إلىالبيـــــــــع و إرادة المشـــــــــتري  إلىإذ يجـــــــــب أن تتجـــــــــه إرادة البـــــــــائع  :طبيعـــــــــة العقـــــــــد: أولاً 
و اتجهــــــت إرادة المتعاقــــــد  البيــــــع  إلىإذا اتجهــــــت إرادة أحــــــد المتعاقــــــدين يكــــــون هنــــــاك توافــــــق علــــــى ماهيــــــة العقــــــد 

و القبـــــول لم يتطابقـــــا لا علـــــى الـــــرهن و لا علـــــى  الإيجـــــابفـــــإن  ،عقـــــد آخـــــر بـــــأن يقصـــــد الـــــرهن مـــــثلاً  إلىالآخـــــر 
  .البيع

إذا طلـــــب شـــــخص مـــــن دار للنشـــــر :ســـــائل الجوهريـــــة، مـــــثلاً و يعـــــد ذلـــــك مـــــن الم :الاتفـــــاق علـــــى المبيـــــع: ثانيـــــاً 
علـــــى علـــــى الكتـــــاب المطلـــــوب و لا لا أن تبيعـــــه كتابـــــاً معينـــــاً و تقبـــــل أن تبيعـــــه كتابـــــاً آخـــــر فـــــإن العقـــــد لا ينعقـــــد 

  .الكتاب الآخر

ــــاً  ــــثمن: ثالث ــــع بــــثمن معــــين و قبــــل الآخــــر  :الاتفــــاق علــــى ال إذ لا ينعقــــد العقــــد إذا عــــرض أحــــد المتعاقــــدين البي
ــــــثمن معــــــين  ــــــع ب ــــــائع البي ــــــأن يعــــــرض الب ــــــثمن آخــــــر،لكن إذا كــــــان الفــــــرض عكســــــياً ب ــــــل المشــــــتري الشــــــراء ب و يقب

ـــــثمن أعلـــــى ـــــالثمن الأعلـــــى  الشـــــراء ب ـــــل الشـــــراء ب ـــــذي قب ـــــار أن المشـــــتري ال ـــــثمن الأقـــــل باعتب انعقـــــد العقـــــد علـــــى ال
فعـــــرض الشـــــراء بـــــثمن أعلـــــى  البـــــادئضـــــمنت إرادتـــــه الشـــــراء بـــــالثمن الأقـــــل، فـــــإذا كـــــان طالـــــب الشـــــراء هـــــو قـــــد ت
  .في مصلحة المشتري قبول لأنه إلىبه البائع كانت إجابة البائع إيجاباً جديداً لا يحتاج  رضيمما 

ســـــكتا عـــــن تحديـــــد الأمـــــور  و مـــــا دام المتبايعـــــان اتفقـــــا علـــــى البيـــــع و المبيـــــع و الثمن،فقـــــد تم البيـــــع حـــــتى و إن    
ــــــى  الاتفــــــاق،و عــــــدم ...)مكــــــان التســــــليم ، زمــــــان التســــــليم و علــــــى عــــــاتق مــــــن تقــــــع المصــــــاريف(التفصــــــيلية  عل

تطبيــــــق القواعــــــد المكملــــــة الــــــتي نــــــص عليهــــــا القــــــانون في  إلىهــــــذه الأمــــــور يــــــدل علــــــى انصــــــراف إرادة المتعاقــــــدين 
  .عقد البيع مما يجعل العقد تاماً 

  .الالكتروني التراضي في عقد البيع

 تصـــــال عـــــن بعـــــد و يـــــتم تنفيـــــذه ماديـــــاً      بوســـــيلة ا البيـــــع الالكـــــتروني هـــــو العقـــــد الـــــذي يـــــتم إبرامـــــه بـــــين طـــــرفين    
ـــــتم التعبـــــير عـــــن أو بوســـــ ـــــة عـــــن طريـــــق رســـــالة  الإرادةيلة اتصـــــال عـــــن بعـــــد أيضـــــاً، حيـــــث ي ـــــات الالكتروني بالخطاب
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                                     أو اســـــــــــــــــــــــــــــتلامها بوســـــــــــــــــــــــــــــائل الكترونيـــــــــــــــــــــــــــــة إرســـــــــــــــــــــــــــــالهاأو  إنشـــــــــــــــــــــــــــــاؤهاالبيانـــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــتي يـــــــــــــــــــــــــــــتم 
  .الخ...أو ضوئية،كالفاكس،التلكس،الهاتف

حيــــث يعتــــبر التعاقـــــد في الهــــاتف بــــين حاضـــــرين مــــن حيــــث الزمـــــان نظــــراً لوجــــود مجلـــــس عقــــد حكمــــي و تعاقـــــد  
بـــــين  مـــــرت فـــــترة زمنيـــــة) sms(ســـــالةر  بإرســـــالبـــــين غـــــائبين مـــــن حيـــــث المكان،فـــــإذا تم الاتصـــــال بـــــين المتعاقـــــدين 

  . الرسالة و الرد عليها لذلك كان تعاقداً بين غائبين إرسال

أو عـــــن طريـــــق التلفـــــاز و فيـــــه يقـــــوم مقـــــدم البرنـــــامج بعـــــرض الســـــلعة الـــــتي يريـــــد بيعهـــــا مـــــع تحديـــــد كامـــــل أوصـــــاف 
  مكـــــــان إقامتـــــــه  إلىالمبيـــــــع و ســـــــعره و أرقـــــــام الهاتف،ليتصـــــــل المشـــــــاهد الـــــــذي يرغـــــــب في الشـــــــراء فتصـــــــله الســـــــلعة 

  .إلخ...الشيك،بطاقة الدفع: و يتم الوفاء بعدة طرق

كـــــــــذلك التعاقـــــــــد عـــــــــن طريـــــــــق الانترنـــــــــت إذ يمكـــــــــن أن يـــــــــتم البيـــــــــع عـــــــــن طريـــــــــق المراســـــــــلة مـــــــــن خـــــــــلال البريـــــــــد 
ــــين غــــائبين( الالكــــتروني،و يكــــون التعاقــــد فيهــــا غــــير مرئــــي ــــد ب ــــع عــــبر مو )أي تعاق قــــع ا، كمــــا يمكــــن أن يكــــون البي

ـــــــث  ـــــــة موقعـــــــاً علـــــــى الشـــــــبكة حي ـــــــتتعـــــــرض الشـــــــركات التجاري ـــــــع الســـــــلع و الخـــــــدمات، فتكـــــــون لغـــــــة  الانترن لبي
العـــــرض مـــــثلاً تفيـــــد أن الشـــــركة تريـــــد منـــــه أن يكـــــون إيجابـــــاً ينعقـــــد العقـــــد بقبولـــــه مـــــن المتعاقـــــد الآخر،فـــــإذا اختـــــار 

ـــــاً، كمـــــا ي ـــــه عقـــــد نمـــــوذجي فيضـــــغط علـــــى زر الموافقـــــة لينعقـــــد العقـــــد لحظي كـــــون التعاقـــــد المتعاقـــــد الســـــلعة ظهـــــر ل
ات فوريــــــة دون فاصــــــل زمــــــني و قــــــد حادثــــــان في نفــــــس الوقــــــت لإجــــــراء محادثــــــعــــــبر غــــــرف المحادثــــــات فيجتمــــــع المت

  .تكون المحادثات مزودة بكاميرا فيتلاشى الحكم الجغرافي فنكون أمام مجلس عقد حكمي زماناً و مكاناً 
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  .تفسير عقد البيع

كتـــــابي صـــــعوبات لتفســـــيره، لـــــذلك نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى بعـــــض قـــــد يثـــــير العقـــــد الـــــذي لا يـــــتم في محـــــرر     
القواعــــــد العامــــــة الــــــتي يخضــــــع لهــــــا عقــــــد البيع،فــــــإذا كانــــــت عبــــــارات العقــــــد واضــــــحة لا يجــــــوز للقاضــــــي الانحــــــراف 
عنهــــا عــــن طريــــق تفســــيرها،أما إذا كانــــت عبــــارات العقــــد غــــير واضــــحة وجــــب علــــى القاضــــي البحــــث عــــن النيــــة 

الوقـــــــوف عـــــــن المعـــــــنى الحـــــــرفي للألفـــــــاظ،و يمكـــــــن للقاضـــــــي في ســـــــبيل الكشـــــــف عـــــــن  المشـــــــتركة للمتعاقـــــــدين دون
النيـــــة المشــــــتركة أن يســــــتهدي بطبيعـــــة التعامــــــل و بمــــــا ينبغــــــي أن يتـــــوافر مــــــن أمانــــــة و ثقـــــة بــــــين البــــــائع و المشــــــتري 

ــــــاك شــــــك وجــــــب تفســــــيره لمصــــــلحة المــــــدين ــــــان ( وفقــــــاً للعــــــرف الجــــــاري،و إذا وجــــــد هن مــــــن  112و 111المادت
  ).دنيالقانون الم

  .إثبات عقد البيع

مــــــن القــــــانون المــــــدني، أي لا  333يثبــــــت العقــــــد طبقــــــاً للقواعــــــد العامــــــة للإثبــــــات المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــادة    
ــــــري  ــــــار جزائ ــــــف دين ــــــة أل ــــــد عــــــن مئ ــــــثمن يزي ــــــع إذا كــــــان ال ــــــات البي ــــــة،أما ) د ج100.000(يجــــــوز إثب إلا بالكتاب

ــــــة أو ال ــــــه بالبين ــــــل مــــــن ذلــــــك فيجــــــوز إثبات ــــــت أق ــــــأن يكــــــون إذا كان ــــــك مــــــا لم يتفــــــق المتعاقــــــدان ب قــــــرائن، كــــــل ذل
  ).و الحقوق العينيةأأي بيع العقار (الإثبات بالكتابة مهما بلغت قيمة المبيع أو كان العقد رسمياً 

علـــــــــى الإثبـــــــــات بالكتابـــــــــة في  10-05و قـــــــــد نـــــــــص المشـــــــــرع الجزائـــــــــري بموجـــــــــب تعـــــــــديل القـــــــــانون المـــــــــدني     
ــــــــــــك ضــــــــــــمن المــــــــــــاد ،و اشــــــــــــترط في الكتابــــــــــــة 1مكــــــــــــرر 323مكــــــــــــرر و  323تين الشــــــــــــكل الالكــــــــــــتروني و ذل

  :الالكترونية

  .أن تكون ذات دلالة تعبيرية واضحة و مفهومة :أولاً 

، و هــــو مــــا يوضــــع علــــى محــــرر الكــــتروني )المفتــــاح(التوقيــــع، و التوقيــــع الالكــــتروني قــــد يكــــون توقيــــع مشــــفر  :ثانيــــاً 
ـــــــه طـــــــابع متفـــــــ و يتخـــــــذ ـــــــد شـــــــخص صـــــــاحب شـــــــكل حـــــــروف أو أرقـــــــام أو رمـــــــوز و يكـــــــون ل رد يســـــــمح بتحدي

  .الذي يتم بواسطة القلم الالكتروني ) البيومتري(التوقيع و يميزه عن غيره ،و هناك التوقيع الالكتروني 
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ـــــــاً  ـــــــذي أنشـــــــئت أو أرســـــــلت  :ثالث ـــــــات بالشـــــــكل ال ـــــــة الحفـــــــظ و الاســـــــترجاع أي الاحتفـــــــاظ برســـــــالة البيان    إمكاني
ــــــــه  ــــــــه،أما شــــــــرط الاســــــــترجاع يقصــــــــد ب ــــــــواردة في رســــــــالة أو اســــــــتلمت ب ــــــــى المعلومــــــــات ال ــــــــة الإطــــــــلاع عل إمكاني

  .البيانات على نحو يتيح استخدامها عند الحاجة

  

  ).صور الرضائية في عقد البيع: (البيوع الموصوفة

  .البيع بشرط التجربة: أولاً 

ــــه أن يلــــزم البــــائع    ــــه أو رفضــــه و يكــــون ل بتمكينــــه  هــــو البيــــع الــــذي يحــــتفظ فيــــه المشــــتري بحــــق تجربــــة المبيــــع لقبول
ـــــة المبيـــــع خـــــلال المـــــدة المتفـــــق عليهـــــا ـــــع هـــــو التأكـــــد مـــــن أن مـــــن تجرب ـــــة المبي ،و الغـــــرض مـــــن اشـــــتراط المشـــــتري تجرب

ــــــين مــــــن مــــــدى صــــــلاحيته للغــــــرض المقصــــــود  ــــــه الشخصــــــية و يتفــــــق مــــــع ذوقــــــه الخــــــاص و يتب المبيــــــع يلــــــبي حاجات
  .منه

ـــــــة هـــــــو الاتفـــــــاق أو العـــــــادات     ـــــــة المســـــــتهلك و إذا كـــــــان مصـــــــدر الحـــــــق في التجرب ـــــــه في إطـــــــار حماي ـــــــة فإن الجاري
المتعلــــــــق بحمايــــــــة المســــــــتهلك و قمــــــــع الغــــــــش  03-09و ذلــــــــك بمقتضــــــــى القــــــــانون  ،أصــــــــبح مصــــــــدرها القــــــــانون

  .منه 15المادة  2009فيفري  29المؤرخ في 

و عــــن الطبيعــــة القانونيــــة للبيــــع بشــــرط التجربــــة فــــإن الأصـــــل أن البيــــع بشــــرط التجربــــة بيــــع معلــــق علــــى شـــــرط    
ـــــول المشـــــتري بنتيجتهـــــا( ،فـــــإذا تحقـــــق الشـــــرطواقف ـــــة و قب ـــــه قـــــد تملـــــك ) بتمـــــام التجرب ـــــبر أن فـــــإن هـــــذا الأخـــــير يعت

الشـــــيء المبيـــــع منـــــذ البيـــــع أي بـــــأثر رجعـــــي و لـــــيس فقـــــط منـــــذ قبـــــول التجربـــــة، أمـــــا إذا لم يتحقـــــق الشـــــرط ســـــواء 
ن لم أي يعتــــــبر كــــــأ أثــــــر أو لاســــــتحالة إجرائهــــــا حينئــــــذ فــــــإن البيــــــع لا ينــــــتج أي   بعــــــدم قبــــــول المشــــــتري للنتيجــــــة

ـــــائع في هـــــذه الفـــــترة  ـــــة تبقـــــى للب ـــــائع،لأن الملكي ـــــى الب ـــــة تقـــــع عل ـــــترة التجرب   يكـــــن ممـــــا يســـــتلزم أن تبعـــــة الهـــــلاك في ف
  ).دنيمن القانون الم 1ف 355المادة( و مازال لم يحدث البيع أثره 

ـــــاره عقـــــد يتفـــــق المتعاقـــــدان  2فقـــــرة 355و طبقـــــاً للمـــــادة      ـــــع لآث ـــــى إحـــــداث البي فـــــور انعقـــــاده بحيـــــث تنتقـــــل ل
ـــــــة و تبعـــــــة الهـــــــلاك إلى المشـــــــتري فـــــــور الانعقـــــــاد و للمشـــــــتري الحـــــــق في رفـــــــض المبيـــــــع إذا لم ترضـــــــه نتيجـــــــة  الملكي

يكــــــون البيــــــع معلقــــــاً علــــــى شــــــرط فاســــــخ فــــــإذا أعلــــــن المشــــــتري رفضــــــه للمبيــــــع انفســــــخ العقــــــد بــــــأثر هنا التجربــــــة،
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أو خـــــلال مــــــدة معقولـــــة إذا لم يــــــتم الاتفـــــاق علــــــى  رجعـــــي،و يكـــــون إجــــــراء التجربـــــة خــــــلال المـــــدة المتفــــــق عليهـــــا
ــــــى المشــــــتري أن يقــــــوم  المــــــدة ــــــة خلالهــــــا و عل ــــــإذا لم يقــــــم ــــــا بالتجرب ــــــام ــــــا ،ف ــــــذره للقي ــــــائع أن ين و إلا كــــــان للب

ـــــائع أن يطلـــــب الفســـــخ لعـــــدم  ـــــك زال التعليـــــق و أصـــــبح العقـــــد ائي،كمـــــا يكـــــون للب ـــــه مـــــن ذل ـــــالرغم مـــــن تمكن ب
  .التنفيذ

  

  

  .شرط المذاقالبيع ب: ثانياً 

ـــــه    ـــــذي يشـــــترط في ـــــع ال ـــــا قـــــد يـــــرد  و هـــــو البي ـــــع و قبلـــــه،و هن ـــــع إلا إذا تـــــذوق الشـــــيء المبي ـــــتم البي المشـــــتري ألا ي
ـــــين  ـــــالمبيع مجـــــرد التعي ـــــاك أشـــــياء لا يكـــــفِ فيهـــــا لعلـــــم المشـــــتري ب ـــــرد ضـــــمناً لأن هن  شـــــرط المـــــذاق صـــــراحة و قـــــد ي
و المشـــــــاهدة حـــــــتى يتأكـــــــد مـــــــن مـــــــدى ملاءمتهـــــــا لذوقـــــــه الشخصـــــــي،أما عـــــــن الطبيعـــــــة القانونيـــــــة للبيـــــــع بشـــــــرط 

ـــــه  354المـــــذاق فقـــــد اعتـــــبره المشـــــرع الجزائـــــري بمقتضـــــى المـــــادة  إلا مـــــن الوقـــــت  لا ينعقـــــدمـــــن القـــــانون المـــــدني بأن
ــــه  ــــتم في ــــذي ي ــــول المبيــــع، إعــــلانال ــــر  قب ــــة يكــــون لــــه أث ــــع بشــــرط التجرب ــــ ،رجعــــيفي حــــين أن البي ــــإذا قبــــل ل ذلك ف

ل أي أنــــــه قبْــــــ، الاتفــــــاقلقبــــــول و لــــــيس مــــــن تــــــاريخ المشــــــتري المبيــــــع بعــــــد المــــــذاق تنتقــــــل لــــــه الملكيــــــة مــــــن تــــــاريخ ا
ـــــع  ـــــذي يتفـــــق مـــــع المـــــادة الإعـــــلان لا يوجـــــد عقـــــد بي ـــــه فـــــالتكييف ال ـــــك بعـــــد التـــــذوق،و علي ـــــتم ذل  354لكـــــن ي

ـــــار البيـــــع بشـــــرط المـــــذاق نوعـــــاً مـــــن الوعـــــد بـــــالبيع أي أ ـــــائع و لكـــــن المشـــــتري لم هـــــو اعتب ـــــه وعـــــد صـــــادر مـــــن الب ن
يقبــــــل الشــــــيء المبيــــــع و إنمــــــا تــــــرك ذلــــــك بعــــــد تــــــذوق المبيــــــع و إعــــــلان رغبتــــــه للواعــــــد بالشــــــراء،فينعقد البيــــــع مــــــن 
تــــاريخ صـــــدور الرغبـــــة،و بمـــــا أنــــه وعـــــد بـــــالبيع فإنـــــه إذا مضــــت المـــــدة المحـــــددة للقبـــــول و ســــكت الموعـــــود لـــــه تحلـــــل 

  .وت رفضالواعد من وعده،معناه أن السك

و يلتـــــــزم المشـــــــتري بالتـــــــذوق شخصـــــــياً في المـــــــدة المتفـــــــق عليهـــــــا أو المـــــــدة الـــــــتي يحـــــــددها العـــــــرف و في المكـــــــان     
،و المشــــــــتري حــــــــرٌ في القبــــــــول أو الــــــــرفض و لا يســــــــتطيع البــــــــائع إجبــــــــاره بتــــــــذوق أو المحــــــــدد عرفــــــــاً  المتفــــــــق عليــــــــه 

  .ذوقهصنف آخر،كذلك لا يجوز للمشتري إجبار البائع تقديم صنف آخر لت
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  .البيع بالعينة: ثالثاً 

أولاً فالعينــــــة هــــــي جــــــزء صــــــغير أو صــــــورة مصــــــغرة مـــــــن الشــــــيء المبيــــــع يســــــلمه البــــــائع للمشــــــتري قبــــــل إبـــــــرام     
العقــــد ليســــمح لــــه بــــالتحقق مـــــن أوصــــاف المبيــــع و الاســــتناد إليــــه لمعرفـــــة مــــدى مطابقتــــه وقــــت التســــليم،و طبقـــــاً 

بالعينـــــة هـــــو بيـــــع يشـــــترط فيـــــه أن يكـــــون الشـــــيء مطابقـــــاً للعينـــــة المتفـــــق مـــــن القـــــانون المـــــدني فـــــالبيع  353للمـــــادة 
و المشتري،تشـــــترط لإجـــــراء المطابقـــــة عليهـــــا بـــــين الشـــــيء الـــــذي يقدمـــــه البـــــائع و الـــــذي ســـــلفاً بـــــين البـــــائع   عليهـــــا

ـــــه المشـــــتري،و علـــــى البـــــائع أن يســـــلم للمشـــــتري مبيعـــــاً مطابقـــــاً للعينـــــة حـــــتى يكـــــون البـــــائع قـــــد نفـــــذ التزامـــــه    يطلب
  ؛و على المشتري قبول هذا المبيع

  :أما إذا وجد المشتري أن المبيع غير مطابق للعينة فله الحق في    

  ئع لالتزامه مع التعويض عن الضرر؛إما المطالبة بالفسخ لعدم تنفيذ البا-1

 لـــــه أن يطالـــــب البـــــائع بالتنفيـــــذ العيني،بـــــل لـــــه أن يحصـــــل علـــــى شـــــيء مطـــــابق للعينـــــة علـــــى نفقـــــة البـــــائع بعـــــد-2
  دون استئذانه في حالة الاستعجال؛ استئذان القاضي أو

ــــه أقــــل -3 ــــذي قبل ــــثمن إذا كانــــت قيمــــة الشــــيء ال ــــة بإنقــــاص ال ــــع غــــير المطــــابق مــــع المطالب ــــل المبي ــــه أن يقب كمــــا ل
  .من قيمة العينة

ــــرأي الغالــــب أنــــه بيــــع بــــاتٌ ــــائي منــــذ الوقــــت الــــذي ات  فــــق لــــذلك فــــإن التكييــــف القــــانوني للبيــــع بالعينــــة فــــإن ال
فيـــــه المتعاقــــــدان علــــــى العينــــــة،و شــــــرط المطابقــــــة حينئــــــذ ســــــيكون شــــــرطاً لصــــــحة التســــــليم و لــــــيس شــــــرطاً لترتيــــــب 

  .البيع لآثاره

  .بيع العربون: رابعاً 

ــــــون في المــــــادة      ــــــري علــــــى أحكــــــام العرب مكــــــرر مــــــن القــــــانون المــــــدني بموجــــــب التعــــــديل  72نــــــص المشــــــرع الجزائ
إبــــــرام العقــــــد بلــــــغ الــــــذي يدفعــــــه أحــــــد المتعاقــــــدين إلى الآخــــــر وقــــــت للقــــــانون المــــــدني،و العربــــــون هــــــو الم 05-10

إمــــا جعــــل العقــــد ائيــــاً و إمــــا إعطــــاء الحــــق لكــــل واحــــد منهمــــا في العــــدول عــــن العقــــد :،و يكــــون الغــــرض منــــه 
  .نية المتعاقدين و ذلك بالرجوع إلى
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العربـــــون وقـــــت إبـــــرام العقـــــد مكـــــرر أن العربـــــون مـــــتروك لاتفـــــاق الطرفين،فـــــإذا دُفـــــع  72و يســـــتفاد مـــــن المـــــادة     
ـــــد احتفـــــاظ المتعاقـــــدين  ـــــون إنمـــــا دفـــــع لتـــــأمين العقـــــد كـــــان دفعـــــه يفي و لم يـــــتم الاتفـــــاق صـــــراحة أو ضـــــمناً أن العرب
بحـــــق العــــــدول لكــــــل منهمـــــا في مقابــــــل خســــــارة مــــــا يعـــــادل العربــــــون،وتعتبر هــــــذه الخســـــارة بمثابــــــة ثمــــــن لاســــــتعمال 

ــــــرد عدولــــــه بغــــــض النظــــــر عــــــن حصــــــول ضــــــرر للطــــــرف الحــــــق في العــــــدول فيصــــــبح مســــــتحقاً في ذمــــــة العــــــادل 
الآخـــــر أم لا،بخـــــلاف التعــــــويض الاتفـــــاقي أو الشـــــرط الجزائــــــي المتفـــــق عليــــــه مقـــــدماً بـــــين الــــــدائن و المـــــدين الــــــذي 

  .لا يحكم به إلا إذا ترتب ضرر

ون فــــإذا كــــان العــــادل هــــو مــــن قــــبض العربــــون فإنــــه يـــــرده و يــــرد مثلــــه،و إذا كــــان العــــادل هــــو مــــن دفــــع العربـــــ    
ــــــائع و لا  ــــــات فــــــلا يجــــــوز للب ــــــع ــــــائي و ب ــــــار البي ــــــالعربون اعتب ــــــه اســــــترداده،و إذا قصــــــد المتعاقــــــدان ب فــــــلا يجــــــوز ل

  .كجزء من الثمن فيلتزم كل طرف بإبرام البيع النهائي و يعتبر العربون حينئذ للمشتري الرجوع في البيع 

ـــــه       ـــــدين الحـــــق في العـــــدول عن ـــــه لكـــــل مـــــن المتعاق ـــــنص المـــــادة أن ـــــه يمكنهمـــــا  و ت في المـــــدة المتفـــــق عليهـــــا،و علي
ـــــاً  ـــــبر العقـــــد بات ـــــتي يجـــــوز خلالهـــــا العـــــدول صـــــراحة أو ضـــــمناً، إذا انقضـــــت هـــــذه المـــــدة اعت  الاتفـــــاق علـــــى المـــــدة ال
ــــــذر الطــــــرف الآخــــــر  ــــــد أن ين ــــــذ،و إذا لم يعــــــين للعــــــدول مــــــدة في العقــــــد جــــــاز للمتعاق و وجــــــب اســــــتكمال التنفي

  .باستعماله حق العدول لمدة معقولة

ـــــى شـــــرط واقف،هـــــذا الشـــــرط       ـــــبره عقـــــد معلـــــق عل ـــــاك مـــــن اعت ـــــع بـــــالعربون هن ـــــة للبي بالنســـــبة للطبيعـــــة القانوني
تج البيـــــع الواقـــــف هـــــو ألا يعـــــدل أحـــــد المتعاقـــــدين عـــــن البيع،فـــــإذا انقضـــــت المـــــدة دون عـــــدول تحقـــــق الشـــــرط و أنـــــ

  .أثرلم ينتج البيع أي ) عدل احدهما( و إذا تخلف الشرطأثره من وقت الاتفاق،

،فـــــإذا تخلـــــف الشـــــرط )عـــــدول أحـــــد الطـــــرفين(أمـــــا الـــــرأي الثـــــاني فقـــــد اعتـــــبره أنـــــه عقـــــد معلـــــق علـــــى شـــــرط فاســـــخ 
  .أما إذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعياعتبر العقد منشئاً لآثاره منذ انعقاده،

وصــــــف للالتــــــزام و هــــــو أن الالتــــــزام البــــــدلي هــــــو (لكــــــن الــــــرأي الــــــراجح هــــــو اعتبــــــاره ينطــــــوي علــــــى التــــــزام بــــــدلي 
،أي أن العربـــــون هـــــو )يكـــــون محـــــل الالتـــــزام شـــــيئاً واحـــــداً و لكـــــن تـــــبرأ ذمـــــة المـــــدين إذا أدى بـــــدلاً منـــــه شـــــيئاً آخـــــر

ــــدل في التــــزام أصــــلي ــــه مــــن هــــذا  ،الب يكــــون المــــدين ملتزمــــاً أصــــلاً بــــالالتزام الــــوارد في عقــــد البيــــع و لكــــن تــــبرأ ذمت
  .الالتزام إذا هو أدى مبلغ العربون
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  .المرحلة التمهيدية لإبرام عقد البيع

  .الوعد بإرادة منفردة

ـــــاً في حـــــين يحـــــتفظ الطـــــرف الآخـــــر  هـــــو عقـــــد يتعهـــــد بمقتضـــــاه    ـــــأن يبيـــــع أو يشـــــتري مـــــالاً معين طـــــرفٌ واحـــــد ب
  .بخيار إبرام العقد من عدمه، فلا ينعقد البيع إلا عندما يقرر الموعود له حق الخيار

،و لا يمكنـــــه التراجـــــع فـــــوراً و مـــــا يميـــــز الوعـــــد بـــــإرادة منفـــــردة هـــــو أن الواعـــــد يعـــــبر عـــــن إرادتـــــه في البيـــــع أو الشـــــراء 
ــــه عــــن إرادتــــه في البيــــع أو الشــــراء إلا  ــــه فإنــــه لا يعــــبر ل عــــن إرادتــــه أثنــــاء المــــدة الــــتي يســــتغرقها الوعــــد،أما الموعــــود ل

وافر فيــــــه أهليــــــة البيــــــع وقــــــت إبــــــرام عقــــــد الوعــــــد،أما إذا اســــــتعمل حــــــق الخيار،لــــــذلك فــــــإن الواعــــــد يشــــــترط أن تتــــــ
ـــــت إبـــــداء الرغبـــــة في  ـــــه الأهليـــــة الكاملـــــة وق ـــــه التمييـــــز وقـــــت الوعـــــد و يجـــــب أن تتـــــوافر في الموعـــــود لـــــه فيكفـــــي في

  .التعاقد

مــــــن القــــــانون  71لمــــــادة و يجــــــب أن يــــــتم تعيــــــين المبيــــــع و الــــــثمن و المــــــدة الــــــتي يجــــــب إبــــــرام العقــــــد فيهــــــا طبقــــــاً ل
ــــــــةو كــــــــذلالمــــــــدني، ــــــــة العقاري ــــــــق بالعقــــــــارات و الحقــــــــوق العيني ــــــــة بالنســــــــبة للوعــــــــد المتعل  2ف 71المــــــــادة( ك الرسمي

  ).قانون مدني

،و هــــو الــــذي يتعهــــد بشــــراء المـــــال إذا قــــرر المالــــك الموعــــود لـــــه أي أن الواعــــد هــــو المشـــــتري :الوعــــد بالشــــراء )1
اء أمــــوال مماثلــــة مـــــن شــــر ) عــــد بالشــــراءالوا(بيعه،لــــذلك فقبــــل إبــــداء الموعــــود لــــه لرغبتــــه في البيــــع يمكــــن للمشــــتري 

  .نه ملزم بشراء المال محل الوعد عند إبداء الموعود له رغبته في البيعالغير،المهم أ

   إذا لم يعلــــــن المالــــــك عــــــن خيــــــاره في الميعــــــاد المحــــــدد تحلــــــل المشــــــتري مــــــن وعــــــده،أما إذا أعلــــــن المالــــــك عــــــن قبولــــــه 
ـــــع تامـــــاً في لحظـــــة التحـــــاق  ـــــع أصـــــبح البي ـــــرر البي ـــــض الواعـــــد إتمـــــام البيـــــع و ق ـــــائع بـــــإرادة المشـــــتري،و إذا رف إرادة الب

بعـــــــد إعـــــــلان الموعـــــــود لـــــــه لرغبتـــــــه في البيـــــــع في الميعـــــــاد المتفـــــــق عليـــــــه كـــــــان للمالـــــــك أن يستصـــــــدر حكمـــــــاً  مـــــــن 
ـــــع إذا كـــــان رضـــــائياً،أما إذا كـــــان شـــــكلياً و كـــــان الوعـــــد مفرغـــــاً في شـــــكل رسمـــــي حكـــــم  القاضـــــي يقـــــوم مقـــــام البي

ــــــــإلزام ا ــــــــذ الشــــــــراء،و إذا لم يكــــــــن مفرغــــــــاً في شــــــــكل رسمــــــــيالقاضــــــــي ب ــــــــيس للقاضــــــــي لواعــــــــد بتنفي إلا الحكــــــــم  ل
  ).قانون مدني 72المادة (بالتعويض على الواعد المتراجع في وعده 



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 18 

 2014/2015 مقياس العقود الخاصة 

ـــــدى الموعـــــود لـــــه رغبتـــــه في الشـــــراء فيكـــــون الوعـــــد حينئـــــذٍ : الوعـــــد بـــــالبيع)2 و هنـــــا يتعهـــــد البـــــائع بـــــالبيع إذا أب
لموعـــــــود لـــــــه مـــــــن حـــــــق الخيار،فـــــــالموعود لـــــــه هنـــــــا هـــــــو حـــــــر إلا إذا تم الاتفـــــــاق علـــــــى ملزمـــــــاً للبـــــــائع  و يســـــــتفيد ا

ـــــد" ـــــد المـــــال في ذمـــــة "تعـــــويض التجمي ـــــك تعويضـــــاً عـــــن تجمي ـــــه للمال ـــــذي يدفعـــــه الموعـــــود ل ـــــترة  ال ـــــاء ف ـــــك أثن المال
ــــــة  ــــــى الاتفــــــاق علــــــى المســــــائل الجوهري ــــــذ المتعاقــــــدان عل ــــــزم حينئ ــــــه،و يلت ــــــتمكن مــــــن التصــــــرف في   الوعــــــد دون أن ي

إلا كـــــــان الوعـــــــد بـــــــالبيع بـــــــاطلاً و المتمثلـــــــة في المبيـــــــع،الثمن و مـــــــدة الوعـــــــد،كما يقـــــــع علـــــــى الواعـــــــد بـــــــالبيع في و 
فــــترة الانتظــــار التــــزام بالامتنــــاع عــــن عمــــل و المتمثــــل في الامتنــــاع عــــن كــــل مــــا يعطــــل البيــــع،إذا اســــتعمل الموعــــود 

ـــــع للغـــــير و إلا قامـــــت مســـــؤوليته الع ـــــلا يســـــتطيع أن يبي ـــــار ف ـــــه حـــــق الخي ـــــاطلاً إلا ل ـــــيس ب ـــــع ل ـــــة،لكن هـــــذا البي قدي
و يحــــــق لــــــه الرجــــــوع بــــــدعوى لبيــــــع غــــــير نافــــــذ في حــــــق الموعــــــود لــــــه إذا كــــــان الغــــــير عالمــــــاً بالوعــــــد حينئــــــذٍ يكــــــون ا

  ".الدعوى البوليصية"أو " عدم نفاذ التصرفات"

ـــــه،إذا لم يعلـــــن الموعـــــود لـــــه رغبتـــــه للشـــــراء في المـــــدة المتفـــــق عليهـــــا يكـــــون قـــــد مـــــارس حقـــــاً لـــــه و لا م   ســـــؤولية علي
  .و لا يلتزم إلا بدفع تعويض التجميد إذا اتفقا عليه

  ).البيع بالتفضيل(صور خاصة للوعد بالبيع 

ـــــه أن يعرضـــــه أولاً     ـــــع شـــــيئاً مـــــن أموال ـــــك إذا أراد أن يبي ـــــع بالتفضـــــيل هـــــو عقـــــد بمقتضـــــاه يتعهـــــد الواعـــــد المال البي
    عــــــن رغبتـــــه في الشــــــراء انعقـــــد البيــــــع النهــــــائي، علـــــى الموعــــــود لـــــه قبــــــل أي شــــــخصٍ آخر،فـــــإذا أعلــــــن الموعـــــود لــــــه

بالتفضــــــيل يولــــــد التزامــــــاً علــــــى المالــــــك معلقــــــاً علــــــى شــــــرط واقــــــف حيــــــث أن التــــــزام الواعــــــد و عليــــــه فــــــإن الوعــــــد 
بعـــــرض الشـــــيء علـــــى الموعـــــود لـــــه لشـــــرائه متوقـــــف علـــــى رغبـــــة الواعـــــد بالبيع،لـــــذلك فلـــــيس مـــــن الضـــــروري تحديـــــد 

ـــــى المســـــائل ا ـــــد الاتفـــــاق عل ـــــثمن عن ـــــثمن في ال ـــــد ال ـــــث يـــــترك تحدي ـــــالبيع حي ـــــة كمـــــا هـــــو الشـــــأن في الوعـــــد ب لجوهري
  .الوقت الذي يقرر في المالك البيع

 71المــــــادة (هــــــو الــــــذي يتعهــــــد فيــــــه الطرفــــــان أحــــــدهما بــــــالبيع و الآخــــــر بالشــــــراء  :الوعــــــد الملــــــزم لجــــــانبين)3
ــــك يبقــــى هــــذ)قــــانون مــــدني ــــالبيع ،فكــــل طــــرفٍ يعــــد الطــــرف الآخــــر بــــإبرام عقــــد البيــــع ،و مــــع ذل ا العقــــد وعــــداً ب

و لــــــيس بيعــــــاً لأن الطرفــــــان يعــــــدان بــــــإبرام البيــــــع مســــــتقبلاً و لــــــيس في الحــــــال،و مــــــن ثمَ يُشــــــترط في الوعــــــد الملــــــزم 
  .).إلخ...المبيع،الثمن و الشكل(لجانبين الاتفاق على المسائل الجوهرية 
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  .صحة الرضا في عقد البيع

    في عقـــــد البيـــــع يجـــــب أن يكـــــون صـــــحيحاً طبقـــــاً للقواعـــــد العامـــــة، حـــــتى يكـــــون الرضـــــا منتجـــــاً لآثـــــاره القانونيـــــة   
و قـــــد أضـــــاف المشـــــرع الجزائـــــري إلى القواعـــــد العامـــــة حكمـــــاً خاصـــــاً بعيـــــب الغلـــــط الـــــذي يشـــــوب الإرادة يقضـــــي 

ــــالم ــــم المشــــتري ب ــــع ،و هــــو مــــا نصــــت عليــــه المــــادة بضــــرورة عل ــــتي  352بيع ليصــــح عقــــد البي مــــن القــــانون المــــدني ال
ــــــة في الشــــــريعة اســــــتمدها المشــــــر  ــــــار الرؤي ــــــد ع مــــــن أحكــــــام خي الإســــــلامية،و المقصــــــود ــــــا هــــــو أن يكــــــون للمتعاق

الحـــــق في فســـــخ العقـــــد أو في إمضـــــائه عنـــــد رؤيـــــة محلـــــه إذا لم يكـــــن قـــــد رآه عنـــــد إنشـــــاء العقـــــد أو قبلـــــه في وقـــــت 
  .لا يتغير فيه

و أضـــــاف جوهريـــــة للمبيـــــع  قـــــع في غلـــــط في صـــــفةالجزائـــــري فأجـــــاز للمشـــــتري إبطـــــال العقـــــد إذا و  أمـــــا المشـــــرع   
مــــــن القــــــانون المــــــدني  352شــــــرطاً خاصــــــاً يقضــــــي بضــــــرورة علــــــم المشــــــتري بــــــالمبيع علمــــــاً  كافياً،فــــــاعتبرت المــــــادة 

  :العلم محققاً في الحالات التالية

  رؤية المبيع أو معاينته؛-1

و تمييــــزه عــــن الأشــــياء  عليــــه اشــــتمال العقــــد علــــى بيــــان المبيــــع و أوصــــافه الأساســــية بيانــــاً يمكّــــن مــــن التعــــرف-2
  الأخرى،فيكون الوصف بكيفية تقوم مقام الرؤيا الأصلية؛

إقـــــرار المشـــــتري في العقـــــد بأنـــــه عـــــالمٌ بـــــالمبيع ،فـــــإقراره يغُـــــني عـــــن الوصـــــف و الرؤيـــــا،و يترتـــــب علـــــى عـــــدم علـــــم -3
 المشـــــــتري بـــــــالمبيع حقـــــــه في طلـــــــب الإبطـــــــال برفـــــــع دعـــــــوى عـــــــدم العلـــــــم، و الـــــــبطلان هنـــــــا نســـــــبي لمصـــــــلحته دون

  .البائع

  :و يسقط حق المشتري في خيار الرؤيا بمقتضى الشريعة الإسلامية    

  المبيع و إقراره البيع؛ برؤيا/ أ

  ؛يا حيث يستقر البيع بوفاتهموت المشتري قبل الرؤ /ب

  المشتري له؛ بيع أو تعييبه أو فقدانه قبل رؤياهلاك الشيء الم/ج

  .تصرف المشتري بالشيء المبيع قبل أن يراه/د
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  :أما في القانون المدني فيسقط حق المشتري في طلب الإبطال على أساس عدم العلم علماً كافياً      

  بإقرار المشتري بأنه عالم بالمبيع؛-1

مــــــن القــــــانون المــــــدني حيــــــث تــــــنص علــــــى  101يســــــقط طلــــــب المشــــــتري في الإبطــــــال بالتقــــــادم طبقــــــاً للمــــــادة -2
  سنوات من وقت التعاقد؛ 10بالبيع أو سنوات من يوم علمه  5رفع دعوى الإبطال خلال 

  يسقط أيضاً بتصرف المشتري في المبيع؛-3

  .يسقط حق المشتري في حالة هلاك المبيع في يده بسبب لا يد للبائع فيه-4

بـــــل علـــــى المشــــــتري أن يقـــــيم الـــــدليل علــــــى  ،فـــــالغلط كعيـــــب مـــــن عيــــــوب الإرادة في الأحكـــــام العامـــــة لا يفُــــــترض
يـــــة،لكن عـــــدم العلـــــم مفـــــترض في المشـــــتري و علـــــى البـــــائع أن يثبـــــت علمـــــه لأجـــــل وقوعـــــه بغلـــــط في مســـــألة جوهر 

  . رفض دعوى المشتري بإبطال العقد
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  .القيود الواردة على الحق في البيع و الشراء-أ

  .القيود المنصبة على الحق في البيع: أولاً 

باعتبــــــار أن البيــــــع هــــــو عقــــــد مــــــن عقــــــود التصــــــرف فيتطلــــــب إبرامــــــه بلــــــوغ الشــــــخص ســــــن الرشــــــد أي  :الأهليــــــة
ـــــدائرة بـــــين النفـــــع و الضـــــرر،فإذا ) 19(تســـــعة عشـــــر  ـــــع مـــــن التصـــــرفات ال ســـــنة كاملـــــة علـــــى أســـــاس أن عقـــــد البي

أبرمــــــه شــــــخص مميــــــز فــــــإن التصــــــرف يتوقــــــف علــــــى إجــــــازة الــــــولي أو الوصــــــي ،و إذا بقــــــي التصــــــرف قائمــــــاً فمــــــن 
  .أولى أن يجيزه المميز بعد بلوغه سن الرشد بابٍ 

و هنــــــاك قيــــــد آخــــــر خــــــاص بــــــالإفلاس حيــــــث يمُنــــــع الـــــــمُفلس مــــــن الإدارة و التصــــــرف في أموالــــــه بمــــــا  :الإفــــــلاس
  .في ذلك عقد البيع

القيـــــــد الثالــــــث خــــــاص بــــــالأموال المحجــــــوز عليهـــــــا و الــــــتي توضــــــع تحــــــت تصـــــــرف  :الأمــــــوال المحجــــــوز عليهــــــا
  .اً باطلاً بطلاناً مطلق) المحجوز عليها(،فيُعد بيع المدين لهذه الأموال القضاء ضماناً للدائنين

و هــــــو قيــــــد يــــــرد علــــــى حــــــق الشــــــخص في التصــــــرف في أموالــــــه،فلا يجــــــوز إبــــــرام عقــــــد البيــــــع  :الحجــــــر القــــــانوني
  .أثناء تنفيذ عقوبة جنائية و إلا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً 

و مـــــن جانـــــب آخـــــر بإمكـــــان المتـــــبرع أن يشـــــترط عـــــدم التصـــــرف في المـــــال الــــــمُتبرع بـــــه علـــــى  :اشـــــتراط المتبـــــرع
أن يكــــون هــــذا الشــــرط مؤقتـــــاً و مــــبرراً بمصــــلحة جديـــــة و مشــــروعة،فإذا زالــــت المصــــلحة المـــــبررة لهــــذا الشــــرط رفُـــــع 

  .القيد من قِبل المحكمة

  

  .ير القيود المنصبة على الحق في الشراء في القانون الجزائ: ثانياً 

مــــــن  402ازع عليهــــــا طبقــــــاً للمــــــادة القضــــــاء و المحــــــامين مــــــن شــــــراء الحقــــــوق المتنــــــ منــــــع أعــــــوان-)1

ـــــــه مطروحـــــــاً علـــــــى الج :القـــــــانون المـــــــدني ـــــــازع في هـــــــة حظـــــــر المشـــــــرع هـــــــذا الشـــــــراء شـــــــرط أن يكـــــــون الحـــــــق المتن
محكمــــــــة،مجلس قضــــــــائي،المحكمة عليــــــــا و مجلــــــــس (القضــــــــاء أو المحــــــــامين  القضــــــــائية التابعــــــــة لاختصــــــــاص أعــــــــوان

،وشــــــــرط أن يكــــــــون هــــــــذا الشــــــــراء قــــــــد تم أثنــــــــاء ممارســــــــة هــــــــذه الفئــــــــات لمهامهــــــــا في تلــــــــك الجهــــــــات ...)الدولــــــــة
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ـــــــالنزاع ســـــــواء اشـــــــتروا بأالقضـــــــائي ـــــــتي وردت علـــــــى ســـــــبيل ائسمـــــــة المختصـــــــة ب هم أو بأسمـــــــاء مســـــــتعارة و الفئـــــــات ال
  :من القانون المدني و هي 402الحصر في المادة 

  سواء كانوا قضاة حكم أو نيابة أو تحقيق؛ :القضاة-أ

و يشـــــــــمل المنـــــــــع الحقـــــــــوق المتنـــــــــازع فيهـــــــــا الـــــــــتي تـــــــــدخل في اختصـــــــــاص الهيئـــــــــة : المـــــــــدافعون القضـــــــــائيون-ب
  القضائية التي يباشرون في دائرة اختصاصها عملهم،سواء قد وكلوا بالحق المتنازع فيه أم لا؛

و بمـــــــا أن المحـــــــامي لا يـــــــرتبط بمحكمـــــــة أو مجلـــــــس قضـــــــائي فـــــــإن المنـــــــع يشـــــــمل جميـــــــع الحقـــــــوق  :المحـــــــامون-ج
  المتنازع فيها على المستوى الوطني؛

ـــــد  :الموثـــــق-د  ـــــوطني لأن اختصاصـــــه الإقليمـــــي يمت ـــــه شـــــراء الحقـــــوق المتنـــــازع عليهـــــا علـــــى المســـــتوى ال يحظـــــر علي
  ؛)علق بتنظيم مهنة الموثقالمت 02-06من القانون  2المادة (إلى كامل التراب الوطني 

لا يجــــــوز لكاتــــــب الضــــــبط شــــــراء الحــــــق المتنــــــازع فيــــــه إذا كــــــان داخــــــل اختصــــــاص المحكمــــــة    :كُتــّــــاب الضــــــبط-ه
  .أو الس الذي يمارس فيه مهامه

  .و البطلان بالنسبة لهذه الفئات هو بطلان مطلق أي هو من النظام العام*

ـــــع تعامـــــل المحـــــامين و المـــــدافعين القضـــــائيي-)2 ن مـــــع مـــــوكليهم فـــــي الحقـــــوق المتنـــــازع فيهـــــا طبقـــــاً من

ــــــانون المــــــدني 403للمــــــادة  ــــــه المحــــــامي مــــــع موكلــــــه  :مــــــن الق فيشــــــمل الــــــبطلان المطلــــــق كــــــل تعامــــــل يقــــــوم ب
  ).إلخ...هبة،مقايضة،استئجارشراء،(بخصوص الحق المتنازع فيه

 و هنــــا النائــــب :مــــن القــــانون المــــدني 410منــــع النائــــب مــــن شــــراء مــــا كلــــف ببيعــــه بحســــب المــــادة -)3
ملــــزم بالمحافظــــة علــــى مــــال مــــن وكلــــه للقيــــام بشــــؤونه فيحظــــر عليــــه شــــراء مــــا كُلــــف ببيعــــه، إلا أن الجــــزاء هنــــا هــــو 

  ).من القانون المدني 412المادة (البطلان النسبي إذ يمكن لمن تم البيع لحسابه أن يجيزه 

ـــــيهم ببيع-)4 هـــــا أو تقـــــديم قيمتهـــــا حســـــب منـــــع السماســـــرة و الخبـــــراء مـــــن شـــــراء الأمـــــوال المعهـــــودة إل

و الجـــــزاء هنــــــا هـــــو أيضــــــاً هــــــو الـــــبطلان النســــــبي المقـــــرر لمصــــــلحة مــــــن تم : مــــــن القــــــانون المــــــدني 411المـــــادة 
  .من القانون المدني 412البيع لحسابه فله إجازة العقد طبقاً للمادة 
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نون مـــــن القـــــا 238منـــــع الوكيـــــل المتصـــــرف القضـــــائي مـــــن امـــــتلاك أمـــــوال المـــــدين المفلـــــس المـــــادة -)5

فيمنــــــع عنــــــه الشــــــراء أو كــــــل لا يجــــــوز لوكيــــــل التفليســــــة أن يمتلــــــك شــــــيئاً مــــــن أمــــــوال المــــــدين  :3التجــــــاري فقــــــرة 
  .أنواع التصرفات و هذا تحت طائلة البطلان المطلق

ــــة يســــاهمون فيهــــا-)6 ــــة عملي ــــع المحضــــرين القضــــائيين مــــن الانتفــــاع مــــن أي ــــث نصــــت المــــادة  :من  24حي
ــــــ 03-06مـــــن القـــــانون  ـــــع علـــــى  2006فبرايـــــر  20ل ـــــه يمُن المتضـــــمن تنظـــــيم مهنـــــة المحضـــــرين القضـــــائيين علـــــى أن

  .المحضر الانتفاع من أية عملية يساهم فيها و ذلك بأي نوع من أنواع المعاملات بما فيها الشراء

ـــــي مـــــن الانتفـــــاع الشخصـــــي مـــــن -)7 ـــــالمزاد العلن ـــــع ب ـــــع محـــــافظي البي ـــــة كلفـــــوا بهـــــا تحـــــت من ـــــة عملي أي

 1996جـــــــانفي  10مـــــــؤرخ في  02-96مـــــــن الأمـــــــر  20و هـــــــذا طبقـــــــاً للمـــــــادة  :طائلـــــــة الـــــــبطلان المطلـــــــق
  .المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزاد العلني

  .القيود المنصبة على عدم البيع: ثالثاً 

لتجــــاري يعتــــبر رفــــض البيــــع المالــــك عــــدم بيــــع ملكــــه مــــن أجــــل المحافظــــة عليــــه فإنــــه في الميــــدان اإذا كــــان مــــن حــــق 
  .دون مبرر شرعي مقيداً للمنافسة و معاقباً عليه بغرامة مالية

المعــــــــدل بموجــــــــب ( المتعلــــــــق بالمنافســــــــة  2003جــــــــوان  19المــــــــؤرخ في  03-03مــــــــن الأمــــــــر  11تــــــــنص المــــــــادة 
ــــــــــــــــ 02-08القـــــــــــــــانون   2005أوت  15مـــــــــــــــؤرخ في  05-10و المعـــــــــــــــدل بالقـــــــــــــــانون  2008جـــــــــــــــوان  25ل

يحُظـــــــر علـــــــى كـــــــل مؤسســـــــة التعســـــــف في اســـــــتغلال وضـــــــعية "،) 2010أوت  18لــــــــ 46عـــــــدد الجريـــــــدة الرسميـــــــة 
،و يتمثــــــــل هــــــــذا التعســــــــف لاً إذا كــــــــان يخــــــــل بقواعــــــــد المنافســــــــةالتبعيــــــــة لمؤسســــــــة أخــــــــرى بصــــــــفتها زبونــــــــاً أو ممــــــــو 

ــــــــا،الإلزام  ــــــــة دني ــــــــاء كمي ــــــــع المشــــــــروط باقتن ــــــــدون مــــــــبرر شــــــــرعي،البيع التمييزي،البي ــــــــع ب ــــــــض البي بالخصــــــــوص في رف
  ".إلخ...البيع بسعر أدنىبإعادة 

كمـــــا يتراجـــــع مبـــــدأ حريـــــة عـــــدم البيـــــع في حالـــــة نـــــزع الملكيـــــة للمنفعـــــة العامـــــة ،و في حالـــــة الحجـــــز المنصـــــب علـــــى 
    .أموال المدين المتوقف على الدفع حيث يبُاع المال جبراً عنه ضماناً لديونه
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  .القيود الواردة على شروط البيع: رابعاً 

ففــــــي مجــــــال التجــــــارة يحظــــــر التعهــــــد بإعــــــادة البيــــــع بــــــثمن أدنى لأن في :لــــــثمناقــــــد تــــــرد قيــــــود تنصــــــب علــــــى -
ذلــــــك تقييــــــد للمنافســــــة فمثــــــل هــــــذا الاتفــــــاق باطــــــل بطلانــــــاً مطلق،كمــــــا يحظــــــر البيــــــع بأقــــــل مــــــن قيمــــــة التكلفــــــة 

يحظــــــر عــــــرض الأســــــعار أو ممارســــــة أســــــعار بيــــــع منخفضــــــة " و نصــــــها 03-03مــــــن القــــــانون  12طبقــــــاً للمــــــادة 
ــــــت ــــــدف إلى إبعــــــاد بشــــــكلٍ تعســــــفي  ــــــل و التســــــويق إذا كان للمســــــتهلكين مقارنــــــة بتكــــــاليف الإنتــــــاج و التحوي

،و اســــــتثناءاً هنــــــاك حــــــالات يمكــــــن فيهــــــا البيــــــع بأقــــــل مــــــن ســــــعر التكلفــــــة في حالــــــة تغيــــــير النشــــــاط    ..."مؤسســــــة
  .أو التصفية أو إذا كانت السلعة مهددة بالتلف السريع

ــــع بــــ- ــــة البي ــــثمن مفــــروض أيضــــاً في حال ــــني ال ــــة المزاد العل ــــثمن بمــــا يرســــو عليــــه المــــزاد،و كــــذا في حال حيــــث يحــــدد ال
ــــــة  ــــــل المحكمة،أيضــــــاً في حال ــــــدبون مــــــن قب ــــــثمن تحــــــدده الإدارة أو الخــــــبراء المنت ــــــة للمنفعــــــة العامــــــة،فإن ال ــــــزع الملكي ن

ان الأســــــعار الجبريــــــة الــــــتي تضــــــعها الدولــــــة بالنســــــبة لــــــبعض الســــــلع بحيــــــث لا يجــــــوز للمتعاقــــــدين تخطيهــــــا و إلا كــــــ
  ).05-10المعدلة بموجب القانون  03-03من القانون 5المادة (الاتفاق باطلاً 

  :و المتمثلة في :القيود أيضاً تنصب على طرق البيع-

مــــــن القــــــانون     11حيــــــث يمنــــــع علــــــى البــــــائع ذلــــــك طبقــــــاً للمــــــادة  :البيــــــع المشــــــروط باقتنــــــاء كميــــــة معينــــــة)1
 23للقواعــــــــد المطبقــــــــة علـــــــى الممارســــــــات التجاريــــــــة لـــــــــالمحـــــــدد  02-04مــــــــن القــــــــانون  17،و المـــــــادة  03-03

ــــــــــــ 06-10و المعـــــــــــدل بموجـــــــــــب القـــــــــــانون  2004جـــــــــــوان  ــــــــــــ11ر عـــــــــــدد .ج– 2010أوت  15ل أوت  18ل
2010.  

مــــــن  16مــــــن قــــــانون المنافســــــة و المــــــادة  59فطبقــــــاً للمــــــادة : بالمكافــــــأة المجانيــــــة أو البيــــــع بهــــــداياالبيــــــع )2
لســـــــلع مشـــــــروطة بمكافـــــــأة مجانيـــــــة إلا إذا كانـــــــت مـــــــن نفـــــــس يمنـــــــع كـــــــل بيـــــــع أو عـــــــرض بيـــــــع  02-04القـــــــانون 

مــــــن ثمــــــن المبلــــــغ ) %10 (و كانــــــت قيمتهــــــا لا تتجــــــاوز 02-04مــــــن القــــــانون  16الســــــلعة،و تضــــــيف المــــــادة 
ــــــدة أو الخــــــدمات الضــــــئيلة القيمــــــة  ــــــى الأشــــــياء الزهي ــــــق هــــــذا الحكــــــم عل  الإجمــــــالي للســــــلع أو الخــــــدمات و لا يطب

  .و كذا العينات

ــــــع المــــــتلازم)3 ــــــع المنتجــــــات أو : البي ــــــع بي ــــــث يمن ــــــع آخــــــر أو خدمــــــة أخــــــرى  أداءحي ــــــتي تقــــــترن ببي الخــــــدمات ال
  ).02-04من القانون  17و المادة 03-03من القانون  11المادة ( إجبارياً 
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نهــــــا جملــــــة مــــــن الامتيــــــازات و هــــــو البيــــــع الــــــذي تمــــــنح بموجبــــــه المؤسســــــة الممونــــــة لأحــــــد زبائ :البيــــــع التمييــــــزي)4
صــــــور هــــــذه  02-04مــــــن القــــــانون  18مــــــن الزبائن،فتجعلــــــه في وضــــــعية أفضــــــل و قــــــد بينــــــت المــــــادة  دون غــــــيره

الاســــــــــتفادة مــــــــــن أســــــــــلوب بيــــــــــع تخفــــــــــيض السعر،: الممارســــــــــات التمييزيــــــــــة علــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال،و المتمثلــــــــــة في
  .إلخ...تمييزي،أجل الدفع

  .القيود الواردة على الحرية في اختيار المتعاقد الآخر: خامساً 

  :البائع أحياناً المتعاقد الآخر مفروضاً عليه لأنهقد يجد 

ـــــك في مواجهـــــة -1 إمـــــا حـــــدده مســـــبقاً بموجـــــب الاتفـــــاق و هـــــو مـــــا نجـــــده في الوعـــــد بالتفضـــــيل،حيث تعهـــــد المال
  .المملوك له أنه إذا أراد أن يبيع مالاً من أملاكه أن يعرضه بالأولوية على شخص معين

قصـــــود أن يكـــــون البـــــائع تعاقـــــد مـــــع شـــــخص يريـــــده لكـــــن بمقـــــدور في حالـــــة الشـــــخص الآخـــــر المســـــتبدل و الم-2 
شـــــخص مـــــن الغـــــير أن يحـــــل محـــــل المشـــــتري الأول و هـــــو مـــــا يســـــمى بـــــالحلول،و أبـــــرز صـــــوره في القـــــانون الجزائـــــري 

،و يثبــــــت حــــــق الشــــــفعة بموجــــــب المــــــادة لمالــــــك الرقبــــــة إذا بيــــــع )مــــــن القــــــانون المــــــدني 795المــــــادة (هــــــو الشــــــفعة 
حـــــق الانتفـــــاع إذا لصـــــاحب  و الشـــــيوع إذا بيـــــع جـــــزء مـــــن العقـــــار المشـــــاع إلى أجنـــــبيحـــــق الانتفـــــاع، للشـــــريك في 

  .بيعت الرقبة

،حيـــــــث يجـــــــوز )قـــــــانون مـــــــدني 721المـــــــادة (كمـــــــا أن هنـــــــاك صـــــــورة للحلـــــــول في حالـــــــة ملكيـــــــة المنقـــــــول الشـــــــائع 
  .للشريك أن يحل محل المشتري إذا بيع المال لفائدة أجنبي
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  .)البيوع الشكلية(عقد البيع الإستثناء عن الرضائية في -ب

إلا إذا  لا ينعقــــــدمــــــن القــــــانون المــــــدني فــــــإن عقــــــد بيــــــع العقــــــار و الحقــــــوق العقاريــــــة  1مكــــــرر 324طبقــــــاً للمــــــادة 
تـــــوافر الشـــــكل الرسمـــــي كـــــركن آخـــــر في العقـــــد إضـــــافة إلى الرضـــــا،المحل و الســـــبب،فإذا تخلـــــف الشـــــكل كـــــان البيـــــع 
بــــاطلاً بطلانــــاً مطلــــق،و بيــــع العقــــار العــــرفي هــــو باطــــل حــــتى لــــو ثبــــت صــــحة العقــــد العــــرفي الــــذي حــــرر فيــــه،و لا 

فيفــــري  18كمــــة العليــــا في قرارهــــا لـــــيمكــــن للقاضــــي أن يحكــــم بتصــــحيح العقــــد بتوثيقــــه و هــــو مــــا قضــــت بــــه المح
حيــــــــث أن الشــــــــكل الرسمــــــــي في عقــــــــد بيــــــــع القاعــــــــدة التجاريــــــــة شــــــــرط ضــــــــروري " و الــــــــذي قضــــــــى بـــــــــ  1997

و لا ...دي إلى بطـــــــلان ذلـــــــك العقـــــــديـــــــع في شـــــــكل آخـــــــر يخـــــــالف القـــــــانون و يـــــــؤ لصـــــــحته،و أن تحريـــــــر عقـــــــد الب
و ضــــــمن  ،للقيــــــام بــــــإجراءات البيــــــع يمكــــــن للقاضــــــي أن يصــــــححها بــــــالحكم علــــــى الأطــــــراف بالتوجــــــه إلى الموثــــــق

  هــــــذه الظــــــروف يتعــــــين علــــــى قضــــــاة الموضــــــوع أن يقضــــــوا بــــــبطلان العقــــــد العــــــرفي المتعلــــــق ببيــــــع القاعــــــدة التجاريــــــة 
  ".و يأمر بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد

  .الشكل الرسمي

ـــــــتي يصـــــــدرها موظـــــــف عـــــــام     )و مـــــــا بعـــــــدها مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني 324م (يقصـــــــد بالشـــــــكل الرسمـــــــي  ،العقـــــــود ال
عقــــــــود الحالــــــــة المدنية،النســــــــخ التنفيذيــــــــة للأحكــــــــام الــــــــتي يحررهــــــــا كاتــــــــب الضــــــــبط،و كــــــــذلك :و تحمــــــــل توقيعــــــــه 

ضـــــابط عمـــــومي كالعقـــــد الـــــذي يحـــــرره الموثـــــق،و الـــــتي يحررهـــــا المحضـــــر القضـــــائي طبقـــــاً للمـــــادة  يحررهـــــا العقـــــود الـــــتي
  .من القانون المدني 324

بط عمـــــومي يقــــــوم بتحريـــــر عقــــــود البيـــــع مــــــن أجـــــل إعطائهــــــا الصـــــبغة الرسميــــــة و القـــــانون المــــــنظم الموثـــــق هـــــو ضــــــا
المــــــــــؤرخ في  02-06و المعــــــــــدل بالقــــــــــانون  1988جويليــــــــــة  12المــــــــــؤرخ في  27-88للتوثيــــــــــق هــــــــــو القــــــــــانون 

ــــــاره يجــــــب أن  2006فيفــــــري  20 ــــــق،و لكــــــي يكــــــون العقــــــد صــــــحيحاً منتجــــــاً لآث ــــــة التوثي المتضــــــمن تنظــــــيم مهن
  :لموثق في شكل خاص و باحترام الشروط التاليةيحرره ا

في قـــــــــانون  وافرت الشـــــــــروط المنصـــــــــوص عليهـــــــــا يجـــــــــب أن يكـــــــــون الموثـــــــــق مختصـــــــــاً ،و يكـــــــــون كـــــــــذلك إذا تـــــــــ-1
في تحريـــــر العقـــــود الـــــتي تكـــــون لـــــه فيهـــــا  02-06مـــــن القـــــانون  19إذ لا يكـــــون مختصـــــاً حســـــب المـــــادة : التوثيـــــق

ــــــه أو أصــــــهاره حــــــتى الدرجــــــة الرابعــــــة  مصــــــلحة مباشــــــرة،و لا يحــــــرر العقــــــود المتعلقــــــة مــــــن   16المــــــادة(بأحــــــد أقارب
  ؛)02-06نفس القانون 
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ـــــــى الموثـــــــق حســـــــب المـــــــادة -2 ـــــــة في نـــــــص  02-06مـــــــن القـــــــانون  26يجـــــــب عل أن يحـــــــرر العقـــــــد باللغـــــــة العربي
واضــــــــح دون تــــــــرك أي بيــــــــاض أو كتابــــــــة بــــــــين الأســــــــطر،و تكتــــــــب المبــــــــالغ و الســــــــنة و الشــــــــهر و يــــــــوم التوقيــــــــع 

  ؛الأطراف و الشهود جب أن يصادق عليها كل من الموثق ،ا كان هناك أي شطب و بالأحرف،فإذ

  :البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد الموثق هي-3

اسمــــــــه و لقبــــــــه و مقــــــــر إقامتــــــــه أي المــــــــوطن حســــــــب        :فيــــــــذكر الموثــــــــق:بيانــــــــات تتعلــــــــق بأشــــــــخاص العقــــــــد-أ
الاســـــــــم،اللقب، الصـــــــــفة،تاريخ و محـــــــــل ولادة كـــــــــلٍ :،كـــــــــذلك الأطـــــــــراف)02-06مـــــــــن القـــــــــانون  26المـــــــــادة (

ــــــــد ســــــــكن و كــــــــذلك الأمــــــــر بالنســــــــبة للشــــــــهود منهم،الم و إن كــــــــان الشــــــــهود في عقــــــــد البيــــــــع هــــــــم شــــــــهود تأكي
ع لـــــيس إجباريـــــاً،إلا إذا كـــــان الموثـــــق يجهـــــل هويـــــة الأطـــــراف يضـــــمنون هويـــــة المتعاقـــــدين و حضـــــورهما في عقـــــد البيـــــ

 22،لـــــــذلك قضـــــــت المحكمـــــــة العليـــــــا في قـــــــرار لهـــــــا بتـــــــاريخ )مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني 3ف 2مكـــــــرر 324المـــــــادة (
العقــــــــود الرسميــــــــة الــــــــتي يتلقاهــــــــا الموثــــــــق بحضــــــــور شــــــــاهدين هــــــــي العقــــــــود الاحتفائيـــــــــة و لا " أن  2010أفريــــــــل 

ـــــع ـــــة المحكمـــــة العليا،العـــــدد"( إبرامـــــه بحضـــــور شـــــاهدين يشـــــترط القـــــانون لصـــــحة عقـــــد البي  1القـــــرار منشـــــور في مجل
  ؛)2011لسنة 

فيجــــب تحديــــد تــــاريخ إبــــرام العقــــد و مكــــان إبرامــــه،ذكر : بيانــــات خاصــــة بموضــــوع عقــــد البيــــع العقــــاري-ب
ـــــــان أسمـــــــاء المـــــــالكين الســـــــابقين  ـــــــة العقـــــــار بتبي طبيعـــــــة موقع،رقم،مســـــــاحة و حـــــــدود العقـــــــار،و ذكـــــــر أصـــــــل ملكي

في التصـــــرف في ملــــك الغير،أمـــــا إذا تم إبـــــرام عقـــــد بيــــع عقـــــار دون ذكـــــر أصــــل الملكيـــــة فإنـــــه يعتـــــبر  اديــــاً للوقـــــوعتف
ــــــه فقــــــط تصــــــريحات الأطــــــراف و الشــــــهود  ــــــت في ــــــق يثب المــــــادة (عقــــــداً لفيفــــــاً،و هــــــو عقــــــد عــــــرفي يحــــــرر أمــــــام الموث

  ).2مكرر 326

مــــــن  1ف 256الموثــــــق،و طبقــــــاً للمــــــادة كمــــــا يــــــذكر الحصــــــة المقــــــررة مــــــن ثمــــــن المبيــــــع و الــــــتي تــــــدفع بــــــين يــــــدي 
يــــــتم دفــــــع لزومــــــاً خمُــــــس " فإنــــــه) 08-13القــــــانون ( 2014قــــــانون التســــــجيل المعدلــــــة بموجــــــب قــــــانون الماليــــــة لـــــــ

  .من ثمن نقل الملكية) 1/5(

بعـــــد ذكـــــر البيانـــــات وجـــــب علـــــى الموثـــــق قبـــــل توقيـــــع ذوي الشـــــأن في العقـــــد أن يتلـــــو علـــــيهم الأحكـــــام التشـــــريعية 
ب ،و يقـــــوم أيضـــــاً بقـــــراءة الـــــنص الكامـــــل للعقـــــد ليكونـــــوا بدرايـــــة تامـــــة بمحتـــــواه ليـــــتم بعـــــد ذلـــــك الخاصـــــة بالضـــــرائ

  .توقيع الموثق و الأطراف



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 28 

 2014/2015 مقياس العقود الخاصة 

ـــــؤدي إلى بطـــــلان  ـــــف الشـــــروط ي ـــــوافر هـــــذا الشـــــكل الخـــــاص فـــــإن تخل ـــــع العقـــــار لا ينعقـــــد إلا بت و بمـــــا أن عقـــــد بي
  .التصرف بطلاناً مطلقاً 

  .وظيفة التوثيق

مـــــن  1مكــــرر 324المــــادة (الــــركن الرابــــع مــــن أركـــــان بيــــع العقــــار و هــــو إفراغــــه في قالـــــب تــــوثيقي رسمــــي  إتمــــام-1
  ؛)القانون المدني

  تمكين المتعاقدين من سند تنفيذي لأن العقد الرسمي عنوان للحقيقة فيما ورد أمام الموثق؛-2

ــــــبر مــــــا ورد في العقــــــد الموثــــــق حجــــــة علــــــى الكافــــــة حــــــتى -3 تــــــبر نافــــــذاً في كامــــــل الــــــتراب يثبــــــت تزويــــــره و يعيعت
  ؛ ) 5مكرر  324المادة (الوطني 

ـــــذي -4 تنبيـــــه المتعاقـــــدين إلى خطـــــورة التصـــــرف و الاســـــتفادة مـــــن نصـــــائح الموثـــــق و تأكـــــده مـــــن صـــــحة العقـــــد ال
  ؛ يحرره

ـــــق العقـــــد مـــــا عـــــدا الأثـــــر العيني،فعقـــــد البيـــــع الموثـــــق و قبـــــل شـــــهره في -5 أحكـــــام عقـــــد البيـــــع ترتـــــب بمجـــــرد توثي
البـــــــائع   (العقاريـــــــة و إن كـــــــان لا ينقـــــــل الملكيـــــــة إلى المشـــــــتري إلا أنـــــــه ينشـــــــىء التزامـــــــات في ذمـــــــة طرفيـــــــه المحافظـــــــة 
  ).و المشتري
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II -المحل في عقد البيع: لركن الثانيا.  

  .لعقد البيع محلان رئيسيان هما المبيع و الثمن  

  .عــــــــيـــــبــــمــــال: أولاً 

  :  المبيع الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام بوجه عام و هييجب أن يتوافر في      

  أن يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود؛-

  أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين؛-

  ؛أن يكون صالحاً للتعامل فيه-

  .بالإضافة إلى شرط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع

  .وجود المبيع أو قابليته للوجود- )أ

أصــــلاً أو كـــــان موجــــوداً و هلـــــك  يجــــب أن يكــــون المبيـــــع موجــــوداً وقــــت انعقـــــاد العقــــد،فإن كــــان غـــــير موجــــود    
ــــك بعــــد  ــــع وقــــت التعاقــــد و يهل ــــاطلاً بطلانــــاً مطلقــــاً لانعــــدام المحــــل،و قــــد يوجــــد المبي وقــــت التعاقــــد كــــان العقــــد ب

كـــــان الهـــــلاك جزئيـــــاً فللمشـــــتري أن ذلـــــك هلاكـــــاً كلياً،فينفســـــخ العقـــــد بقـــــوة القـــــانون لاســـــتحالة التنفيـــــذ ،أمـــــا إذا  
  .يختار بين قبول الوفاء الجزئي مع طلب إنقاص الثمن،أو المطالبة بالفسخ،أو المطالبة بالوفاء بمقابل

ـــــل للوجـــــود مســـــتقبلاً و هـــــو مـــــا يســـــمى     ـــــه قاب ـــــل العقـــــد و لا وقـــــت إبرامـــــه لكن ـــــع قب ـــــع "و قـــــد لا يوجـــــد المبي بي
مــــــن القــــــانون المــــــدني مــــــادام أن المبيــــــع مــــــن المحقــــــق أنــــــه  92في المــــــادة ،و قــــــد أجــــــازه المشــــــرع "الأشــــــياء المســــــتقبلية

ســــــــيوجد في المســــــــتقبل،غير أنــــــــه يســــــــتثنى مــــــــن ذلــــــــك بيــــــــع التركــــــــة المســــــــتقبلية،و جعلهــــــــا باطلــــــــة بطلانــــــــاً مطلــــــــق 
البيـــــــع "،و أهـــــــم مثـــــــال للبيـــــــوع المســـــــتقبلية هـــــــو ...)الوصـــــــية،الوقف(باســـــــتثناء التصـــــــرفات الـــــــتي أجازهـــــــا القـــــــانون 

  .،أو بيع عقار تحت إنشاء"معلى التصامي
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  .عقد بيع العقارات على التصاميم

يعـــــــرف عقـــــــد بيـــــــع عقـــــــار علـــــــى التصـــــــاميم أنـــــــه عقـــــــد بيـــــــع محلـــــــه عقـــــــار في طـــــــور الإنجـــــــاز أو التشـــــــييد،يلتزم     
بـــــأن يـــــتم تشـــــييده في الأجـــــل المتفـــــق عليـــــه و بالمواصـــــفات المطلوبـــــة،و أن ينقـــــل ملكيتـــــه ) البـــــائع(بمقتضـــــاه المرقـــــي 

المبلــــــغ الــــــذي يــــــدفع قبــــــل البــــــدء في عمليــــــة التشــــــييد مقابــــــل (الــــــذي يلتــــــزم أن يــــــدفع للبــــــائع تســــــبيقات للمشــــــتري 
،و دفعـــــات أثنـــــاء التشـــــييد مجـــــزأة علـــــى مراحـــــل تقـــــدم الإنجـــــاز،و هـــــو التعريـــــف الـــــوارد في المـــــادة )التصـــــميم المـــــبرمج

الترقيــــــــــة  المحــــــــــدد للقواعــــــــــد الــــــــــتي تــــــــــنظم نشــــــــــاط 2011فيفــــــــــري  17المــــــــــؤرخ في  04-11مــــــــــن القــــــــــانون  28
  .2011مارس  16لـ 14عدد  سميةر ريدة الالجالعقارية 

  :و لعقد البيع على التصاميم خصائص تتمثل في    

مــــــــارس  1لـــــــــ 03-93عقــــــــد مسمى،وضــــــــع لــــــــه المشــــــــرع تنظــــــــيم خــــــــاص بموجــــــــب المرســــــــوم التشــــــــريعي أنــــــــه -1
  ؛ 04-11المتعلق بالنشاط العقاري،الملغى بموجب القانون  1993

ـــــــزم البـــــــائع ببنـــــــاء البنايـــــــة وفـــــــق الآجـــــــال و المواصـــــــفات المتفـــــــق عليهـــــــا في أنـــــــه عقـــــــد ملـــــــزم لجا-2 نبين،حيـــــــث يلت
  العقد،و بالتسليم و الضمان،و يلتزم المشتري بدفع الأقساط و تسلم العقار؛

تحريــــــــره في شــــــــكل رسمــــــــي  04-11مــــــــن القــــــــانون  34و المــــــــادة  25هــــــــو عقــــــــد شــــــــكلي تســــــــتوجب المــــــــادة -3
ــــــــــة البطلان،وفقــــــــــاً للنمــــــــــوذج  ــــــــــذي تحــــــــــت طائل ــــــــــه في المرســــــــــوم التنفي  13مــــــــــؤرخ في  431-13المنصــــــــــوص علي

عقــــــــــد البيــــــــــع علــــــــــى التصــــــــــاميم للأمـــــــــــلاك "و " عقــــــــــد حفــــــــــظ الحــــــــــق: "المحــــــــــدد لنمــــــــــوذجي 2013ديســــــــــمبر 
،و كـــــــذا حـــــــدود تســـــــديد ســـــــعر الملـــــــك موضـــــــوع البيـــــــع،و مبلـــــــغ عقوبـــــــة التـــــــأخير و آجالهـــــــا و كيفيـــــــات "العقاريـــــــة
ــــــــ 66عـــــــدد  سميـــــــةر ريـــــــدة الالج(دفعهـــــــا  ـــــــه و وفـــــــق المـــــــادة )2013 ديســـــــمبر 25ل منـــــــه  8،و الـــــــذي ألغـــــــى بموجب

  .1994مارس  7لـ 58-94المرسوم التنفيذي رقم 

مـــــــــن المرســـــــــوم التشـــــــــريعي  18مســـــــــتنداً إلى المـــــــــادة  2008نـــــــــوفمبر  19قـــــــــرار المحكمـــــــــة العليـــــــــا الصـــــــــادر في (-
93-03.(  

يــــــرد علــــــى العقــــــار المعــــــد للانتفــــــاع و هــــــو غــــــير موجــــــود لكنــــــه قابــــــل للوجــــــود  إن محــــــل البيــــــع علــــــى التصــــــاميم-4
ـــــرام  ـــــتي تنتقـــــل ملكيتهـــــا بمجـــــرد إب ـــــع مســـــتقبلي للعقـــــار دون الأرض ال ـــــه بي مســـــتقبلاً،أو عقـــــار في طـــــور الإنجاز،لكن

  .العقد
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تعريـــــف المتعامـــــل في الترقيـــــة العقاريـــــة هـــــو مـــــن لـــــه حـــــق المبـــــادرة بمشـــــروع بيـــــع العقـــــار علـــــى التصـــــاميم حســـــب -5
  .04-11من القانون  3المادة 

مــــــــن القــــــــانون    37ن التــــــــزام المشــــــــتري بتســــــــديد الــــــــثمن يكــــــــون مــــــــوازاةً مــــــــع تقــــــــدم الإنجــــــــاز و تلــــــــزم المــــــــادة إ-6
  .،توضيح سعر البيع و أجل الدفع المتفق عليه 11-04

اد القيــــــد علــــــى التصرف،فالمشــــــتري في عقــــــد البيــــــع علــــــى التصــــــاميم هــــــو مالــــــك غــــــير عــــــادي،فهو وقــــــت انعقــــــ-7
العقـــــــد لا يملـــــــك ســـــــوى ملكيـــــــة الرقبـــــــة و الـــــــتي تشـــــــمل الأرض و البنـــــــاء طـــــــور الإنجـــــــاز دون أن يكـــــــون لـــــــه حـــــــق 
الانتفـــــــاع و التصـــــــرف،فإذا تم الإنجـــــــاز و تم تســـــــليم شـــــــهادة المطابقـــــــة و تســـــــليم كافـــــــة الأقســـــــاط و تحريـــــــر محضـــــــر 

  .التسليم و شهره،هنا فقط يكون للمشتري حق الانتفاع و التصرف

ـــــــــــة للمشتر -8 ـــــــــــى ا" 04-11مـــــــــــن القـــــــــــانون  55ي،تســـــــــــتوجب المـــــــــــادة حماي ـــــــــــي العقـــــــــــاري الانتســـــــــــاب عل لمرق
لتمكـــــين المشـــــتري مـــــن اســـــترجاع مـــــا دفعـــــه مـــــن ثمـــــن إذا ســـــحب الاعتمـــــاد مـــــثلاً مـــــن " ضـــــمان الكفالـــــةلصـــــندوق 

المرقـــــــي العقـــــــاري أو حكـــــــم عليـــــــه بالإفلاس،حيـــــــث يتمتـــــــع المشـــــــتري بحـــــــق امتيـــــــاز مـــــــن الدرجـــــــة الأولى و يحصـــــــل 
ملـــــــــزم ) المرقـــــــــي(،كمـــــــــا أن البـــــــــائع ) 04-11مـــــــــن القـــــــــانون  58المـــــــــادة (ندوق الضـــــــــمانحقوقـــــــــه بتـــــــــدخل صـــــــــ

فيضـــــــمن لمــــــــدة عشــــــــر  ،)04-11مـــــــن القــــــــانون  3المــــــــادة (بالضـــــــمان العشــــــــري أو مســـــــؤول مســــــــؤولية عشـــــــرية 
 المـــــــــواد أو،البنـــــــــاء  نـــــــــاجم عـــــــــن عيـــــــــب في ســـــــــنوات تســـــــــري علـــــــــى كـــــــــل هـــــــــدم كلـــــــــي أو جزئـــــــــي للبنـــــــــاء) 10(

  .لتصميمأو في الأرض أو ا،المستخدمة

  .بيع الحقوق المتنازع فيها

ــــع الحــــق المتنــــازع فيــــه"د يقيــــد المشــــرع البيــــع في شــــيء محتمــــل الوجــــود كمــــا فعــــل في قــــ     400،حســــب المــــادة "بي
،   "الحــــــق المتنــــــازع فيــــــه هــــــو الحــــــق الــــــذي رفعــــــت بشــــــأنه دعــــــوى أو كــــــان محــــــل نــــــزاع جــــــدي و جــــــوهري"... 2ف

الأطـــــراف قـــــد تصـــــرفوا و هـــــم عـــــالمون بـــــذلك فيكـــــون لـــــه صـــــفة و هـــــو حـــــق يمكـــــن أن يكـــــون محـــــلاً لبيـــــع إذا كـــــان 
ـــــاع هـــــذا  ـــــذلك عـــــادةً مـــــا يب ـــــدعوى و يتحمـــــل نتائجها،ل ـــــائع في ال ـــــع الاحتمـــــالي كـــــون أن الحـــــائز يحـــــل محـــــل الب البي
ــــه و إمــــا ألا يثبــــت ،فالبــــائع لا  ــــائع فيثبــــت للمشــــتري كخلــــف ل ــــه،فهنا إمــــا أن يثبــــت الحــــق للب الحــــق بأقــــل مــــن ثمن

ـــــــيضـــــــمن للمشـــــــتري وجـــــــود  ـــــــازل ضـــــــده هـــــــذا الحق،ل   أن يســـــــترد مـــــــن المشـــــــتري هـــــــذا  ذلك أجـــــــاز القـــــــانون للمتن
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ـــــر الاســـــترداد  ـــــة للمشـــــتري،و الحكمـــــة مـــــن تقري ـــــع و المصـــــاريف الواجب ـــــثمن الحقيقـــــي للمبي ـــــرد ال ـــــع بشـــــرط أن ي المبي
  .هي عدم تشجيع المضاربين على شراء الحقوق المتنازع فيها،و وضع حد للمنازعات و القضايا

  .التي يجوز فيها استرداد الحق المتنازع فيهالحالات -أ

  :يشترط حتى يجوز الاسترداد ما يلي    

مــــــن القــــــانون المــــــدني لم تميــــــز  400عينيــــــاً أو ذهنيــــــاً فالمــــــادة  ،عليــــــه حقــــــاً شخصــــــياً  قـــــد يكــــــون الحــــــق المتنــــــازع-1
  .بين أنواع الحقوق و نصت على الحق المتنازع فيه

قــــــانون مــــــدني،و يجــــــب  400مــــــن المــــــادة  2حســــــب تعريفــــــه في الفقــــــرة أن يكــــــون الحــــــق المســــــترد متنــــــازع فيــــــه -2
  .أن يقوم النزاع في موضوع الحق،أي متعلقاً بوجوده أو انقضائه و ما إلى ذلك

،كمـــــا يبقـــــى )الصـــــفة،عدم الاختصـــــاص فـــــلا يعتـــــبر الحـــــق متنـــــازع فيـــــه(أمـــــا إذا مـــــس النـــــزاع إجـــــراءات شـــــكلية     
ــــــه مــــــا دام لم يصــــــدر بشــــــأنه ح ــــــازع في ــــــزاع في الحــــــق متن كــــــم ائي،أمــــــا إذا صــــــدر حكــــــم ــــــائي فقــــــد انحســــــم الن

  .الحق و لا يجوز فيه الاسترداد

ــــــــازل أي وقــــــــت البيع،بالإضــــــــافة إلى شــــــــرط أن يكــــــــون  ــــــــه وقــــــــت التن كمــــــــا يشــــــــترط أن يكــــــــون الحــــــــق متنــــــــازع في
  .للمتنازل صفة المدعي،و المتنازل ضده صفة المدعى عليه

لأن البيـــــع يحتمـــــل معـــــه قيـــــام فكـــــرة المضـــــاربة،في حـــــين أنـــــه إذا تم ) أي بيعـــــاً (أن يكـــــون التنـــــازل بمقابـــــل نقـــــدي -3
التنــــــازل دون عــــــوض فــــــلا يتصــــــور وقــــــوع المضــــــاربة،كما لا يجــــــوز الاســــــترداد إذا كــــــان التنــــــازل مقايضــــــة لأن المــــــادة 

  .قانون مدني تتحدث عن ثمن البيع 400

  :يتم الاسترداد بـ

الحاجـــــــة إلى شــــــكل خـــــــاص،و يحـــــــدث الإعــــــلان أثـــــــره مـــــــن إعــــــلان المتنـــــــازل ضـــــــده إرادتــــــه في الاســـــــترداد دون -1
  .وقت وصوله إلى علم المشتري

ــــــازع فيــــــه،فإذا كــــــان الــــــثمن -2 ــــــذي دفعــــــه المشــــــتري لشــــــراء الحــــــق المتن ــــــثمن الحقيقــــــي ال ــــــازل ضــــــده ال ــــــرد المتن أن ي
ــــــيس  ــــــثمن المــــــذكور في العقــــــد ل ــــــت بكــــــل الطــــــرق أن ال ــــــه أن يثب ــــــازل ل ــــــع صــــــورياً كــــــان للمتن المــــــذكور في عقــــــد البي
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ــــــــــ ــــــــــه ال ــــــــــازل فيه،كرســــــــــوم التوثيق،ثمن الحقيقي،كمــــــــــا علي ــــــــــرد مصــــــــــروفات العقــــــــــد المتن         الدمغــــــــــة و الطــــــــــابع،أن ي
  .و مصروفات دعوى المطالبة بالحق

  .الحالات التي لا يجوز فيها للمتنازل ضده استرداد الحق المتنازع فيه-ب

حـــــالات علـــــى ســـــبيل الحصـــــر لا يجـــــوز مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى أربـــــع  401نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري في المـــــادة    
  :فيها الاسترداد

إذا كـــــان الحـــــق المتنـــــازع فيـــــه داخـــــلاً ضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الأمـــــوال بيعـــــت جزافـــــاً ،كبيـــــع تركـــــة و كـــــان ضـــــمنها -1
حــــق متنــــازع فيــــه و الحكمــــة مــــن منــــع الاســــترداد أن المتنــــازل لــــه اشــــترى الحــــق المتنــــازع فيــــه باعتبــــاره عنصــــراً ضــــمن 

  .ها البيع و لم يشتريه لذاتهمجموعة أموال ورد علي

إذا كـــــان الحـــــق المتنـــــازع فيـــــه مشـــــاع بـــــين الورثـــــة أو الشـــــركاء و بـــــاع أحـــــدهم نصـــــيبه لشـــــريك آخـــــر،و الحكمـــــة -2
  .هنا أن شراء الشريك نصيب أحد زملائه هو القسمة و لا يقصد به المضاربة

متــــــه،و بالتــــــالي تصــــــبح عمليــــــة إذا تنــــــازل المــــــدين لدائنــــــه عــــــن حــــــق متنــــــازع فيــــــه وفــــــاءاً للــــــدين المســــــتحق في ذ-3
  .التنازل وفاءاً بمقابل لا بيعاً 

ـــــع الحـــــق لحـــــائز العقـــــار،فيفترض أن عقـــــاراً -4 ـــــى عقـــــار و بي ـــــرهن عل ـــــاً مضـــــموناً ب ـــــه دين ـــــازع في إذا كـــــان الحـــــق المتن
ائن ،و قــــام حــــائز العقــــار بشــــراء الحــــق المتنــــازع فيــــه تجنبــــاً لتتبــــع الــــدناً لــــدين متنــــازع فيــــه تم بيعــــه مــــثقلاً بــــرهن ضــــما

ــــل المــــ ــــدائن،فلا يجــــوز اســــترداد هــــذا الحــــق مــــن قب ــــيص العقــــار مــــن حــــق ال ــــه أي لتخل ــــازل ضــــده(دعى علي ) أو المتن
  .لانتفاء فكرة المضاربة

  .الآثار المترتبة على الاسترداد)ج

  .في العلاقة بين المتنازل ضده و المتنازل له)1

دون أن فيـــــه بفعـــــل البيـــــع فـــــإن المتنـــــازل لـــــه يفقـــــده بفعـــــل الاســـــترداد إذا كـــــان المتنـــــازل قـــــد فقـــــد الحـــــق المتنـــــازع     
تـــــب يعتـــــبر ذلـــــك شـــــراءاً جديـــــداً مـــــن قبـــــل المتنـــــازل ضـــــده،فيكون للاســـــترداد أثـــــر رجعـــــي يعـــــود إلى يـــــوم التنازل،فيتر 

ة بـــــالحق المتنـــــازع فيـــــه و الـــــتي يقـــــوم ـــــا المتنـــــازل لـــــه في الفـــــترة بـــــين التنـــــازل  علـــــى ذلـــــك ســـــقوط التصـــــرفات الخاصـــــ
  .الاسترداد و
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  .العلاقة بين المتنازل له و المتنازل)2

يبقـــــى الاســـــترداد في هـــــذه العلاقـــــة دون أي أثـــــر،إذ يبقـــــى عقـــــد البيـــــع قائمـــــاً بينهمـــــا،و عليـــــه فـــــإذا لم يـــــتم دفـــــع    
و لا يجـــــوز للمتنـــــازل لـــــه أن يعـــــود بالضـــــمان علـــــى (للمتنـــــازل لـــــه  ثمـــــن البيـــــع وقـــــت الاســـــترداد يبقـــــى المتنـــــازل دائنـــــاً 

  ).لالمتناز 

  .العلاقة بين المتنازل و المتنازل ضده)3

ـــــــع للمتنـــــــازل لـــــــه،و المتنـــــــازل ضـــــــده مـــــــدين بـــــــثمن الاســـــــترداد في مواجهـــــــة     إذا كـــــــان المتنـــــــازل دائنـــــــاً بـــــــثمن البي
  .المتنازل له،فيمكن بالتالي للمتنازل مطالبة المتنازل ضده بدفع الثمن عن طريق الدعوى غير المباشرة

  .به و العلمتعيين المبيع -)ب

لا يكـــــفِ لكـــــي يتكـــــون عقـــــد البيـــــع أن يكـــــون المبيـــــع موجوداً،بـــــل يجـــــب فـــــوق ذلـــــك أن  طبقـــــاً للقواعـــــد العامـــــة   
يكـــــون معينـــــاً أو قـــــابلاً للتعيين،لـــــذلك يمكـــــن أن يـــــرد البيـــــع علـــــى شـــــيء معـــــين بالـــــذات كمـــــا يمكـــــن أن يـــــرد علـــــى 

  .شيء معين بالنوع

ت خاصـــــة تعينــــه تعيينـــــاً ذاتيـــــاً بحيــــث لا يقـــــوم غـــــيره و الشــــيء المعـــــين بالــــذات هـــــو الـــــذي يتميــــز عـــــن غـــــيره بصــــفا
ـــــة تعيينـــــاً   ـــــزة لهـــــا لتكـــــون معين ـــــل هـــــذه الأشـــــياء يُشـــــار إلى صـــــفتها الممي ـــــع علـــــى مث ـــــإذا وقـــــع البي مقامـــــه في الوفاء،ف
كافيــــــاً بحيــــــث يحــــــول ذلــــــك دون الاشــــــتباه بينهــــــا و بــــــين ســــــواها،أما بالنســــــبة للأشــــــياء المعينــــــة بــــــالنوع فهــــــي الــــــتي 

ن جنســــــها مســــــاوي أو مقــــــارب لهــــــا في القيمــــــة بحيــــــث تقــــــوم مقــــــام بعضــــــها بالوفاء،فــــــإذا ورد يوجــــــد لهــــــا مثيــــــل مــــــ
البيـــــع علــــــى شـــــيء معــــــين بـــــالنوع فيجــــــب أن يعـــــين بنوعــــــه و مقـــــداره و درجــــــة جودتـــــه،و إذا لم يتفــــــق المتعاقــــــدان 
ـــــزم البـــــائع بتســـــليم شـــــيء مـــــن  ـــــه مـــــن خـــــلال العـــــرف أل علـــــى درجـــــة الجـــــودة و لم يكـــــن ذلـــــك ســـــهل التعـــــرف علي

يجــــــب أن يكــــــون المشــــــتري عالمــــــاً علمــــــاً كافيــــــاً بالشــــــيء المبيــــــع  متوســــــطة ،بالإضــــــافة إلى تعيــــــين محــــــل البيــــــع درجــــــة
  ).من القانون المدني 352المادة (
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  .مشروعية و صلاحية الشيء المبيع للتعامل فيه-)ج

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني يشـــــــترط أن يكـــــــون المبيـــــــع مشـــــــروعاً و غـــــــير مخـــــــالف للنظـــــــام العـــــــام         93طبقـــــــاً للمـــــــادة     
أو الآداب العامــــــــة،و ألا يكـــــــــون مســـــــــتحيلاً في ذاتــــــــه و إلا كـــــــــان بـــــــــاطلاً بطلانــــــــاً مطلـــــــــق،أي يجـــــــــب أن يكـــــــــون 

 صـــــالح للتعامـــــل فيـــــه إذا كـــــان مـــــن القـــــانون المـــــدني يعـــــد المبيـــــع غـــــير 682صـــــالحاً للتعامـــــل فيـــــه و تطبيقـــــاً للمـــــادة 
مــــن الأشــــياء الــــتي تخـــــرج عــــن دائــــرة التعامــــل بطبيعتهـــــا،و هــــي الأشــــياء الــــتي ينتفـــــع ــــا كــــل النــــاس و لا يســـــتطيع 

بيــــــع،و الأشــــــياء الخارجــــــة عــــــن التعامــــــل بحكــــــم الأحــــــد أن يســــــتأثر بحيازــــــا،و بالتــــــالي فــــــلا تصــــــح كمحــــــل لعقــــــد 
ـــــالنظر إلى الغـــــرض المخصـــــص لها، ـــــك ب ـــــواع القـــــانون و ذل ـــــاك أن فالمـــــال العـــــام مـــــثلاً مخصـــــص للمنفعـــــة العامـــــة،و هن

أعضـــــاء :أخـــــرى مـــــن الأشـــــياء تخـــــرج عـــــن دائـــــرة التعامـــــل لأن القـــــانون يعتـــــبر التعامـــــل فيهـــــا إخـــــلالاً بالنظـــــام العـــــام 
  .الإنسان،المخدرات،كما لا يجوز التعامل بالحقوق اللصيقة بالشخصية

  .ملكية البائع للمبيع-)د

  .للشيء المبيع وقت انعقاد العقد و إلا كنا أمام بيع لملك الغير ع مالكاً يشترط أن يكون البائ

  .مفهوم بيع ملك الغير و تحديد نطاقه)1

ســــواء بعلمــــه أو بغــــير علمــــه،و ينصــــب علــــى شــــيء موجــــود و معــــين بالــــذات  هــــو البيــــع الصــــادر مــــن غــــير المالــــك
و دون أن يكـــــــــــون موقوفـــــــــــاً،أي أن المالــــــــــــك الحقيقـــــــــــي ليســـــــــــت لــــــــــــه أي علاقـــــــــــة بـــــــــــالبيع المــــــــــــبرم بـــــــــــين البــــــــــــائع             

مــــــن القــــــانون المــــــدني  397و المشــــــتري،فهو الشــــــخص الــــــذي تصــــــرف البــــــائع بشــــــيء مملــــــوك لــــــه،و تــــــنص المــــــادة 
ن مـــــن غـــــير المالـــــك يكـــــون قـــــابلاً للإبطـــــال لمصـــــلحة المشـــــتري،لأن البـــــائع إذا لم يكـــــن مالكـــــاً لا أن كـــــل بيـــــع يكـــــو 

  يستطيع نقل ملكية الشيء المبيع ،

  :و نكون أمام بيع ملك الغير عندما نكون أمام بعض الشروط التي يستلزمها هذا التصرف

  أن يكون التصرف المبرم بين الطرفين بيعا؛ً-

  كاً للمبيع؛ألا يكون البائع مال-
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أن يكـــــون المبيـــــع موجـــــوداً و معينـــــاً بالـــــذات يـــــوم إبـــــرام البيـــــع،أي إذا بـــــاع شـــــخص شـــــيئاً مســـــتقبلياً لا يعـــــد بيعـــــاً -
  لملك الغير لأن المبيع لم يعين بذاته؛

ــــــالنوع - ــــــع علــــــى شــــــيء معــــــين ب ــــــذات،فإذا انصــــــب البي ــــــع معينــــــاً بال ــــــات(كمــــــا يجــــــب أن يكــــــون المبي ،فــــــإن )المثلي
قـــــانون مـــــدني  686تطبيقـــــاً للمـــــادة " بيـــــع ملـــــك الغــــير"المطالبـــــة بإبطـــــال البيــــع علـــــى أســـــاس المشــــتري لا يســـــتطيع 

  و التي تقرر أن المثليات تعوض بعضها بعضاً في الوفاء؛

ألا يكــــــون البيــــــع معلقــــــاً علــــــى شــــــرط واقــــــف،و هــــــو أن يكتســــــب البــــــائع ملكيــــــة الشــــــيء المبيــــــع لأنــــــه في هــــــذه -
  .الحالة البيع غير بات

قــــــانون مــــــدني  397ك الغــــــير في القــــــانون الجزائــــــري فقــــــد أفــــــرده المشــــــرع بموجــــــب المــــــادة و علــــــى أســــــاس بيــــــع ملــــــ
  .بنص خاص،و بالتالي فهو باطل بطلان نسبي مقرر لمصلحة المشتري دون سواه

  .أحكام بيع ملك الغير)2

  .يرتب بيع ملك الغير آثاراً لا تقتصر على أطرافه فحسب،و إنما تمتد إلى المالك الحقيقي

  .ين المتعاقدينآثاره ب-أ

قـــــانون مــــدني فإنــــه رغــــم بيـــــع  397بــــالرجوع إلى المــــادة  :حــــق المشــــتري فــــي طلـــــب إبطــــال بيــــع ملـــــك الغيــــر
ملــــــك الغــــــير ينعقــــــد صــــــحيحاً بــــــين أطرافــــــه،إلا أنــــــه كــــــون البــــــائع لا يملــــــك المبيــــــع فــــــإن للمشــــــتري الحــــــق في طلــــــب 
إبطــــــال البيــــــع حــــــتى و لــــــو لم يتعــــــرض لــــــه المالــــــك الأصلي،ســــــواء كــــــان المشــــــتري عالمــــــاً أو جــــــاهلاً بعــــــدم امــــــتلاك 

لـــــه الحـــــق في طلـــــب الإبطـــــال ســـــواء كـــــان البـــــائع حســـــن النيـــــة أو ســـــيئة النيـــــة،و ســـــواء  البـــــائع للمبيع،كمـــــا يكـــــون 
  .،و سواء شهر العقد أو لم يشهر اً منقولاً أو عقار كان المبيع 
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  .حالات سقوط حق المشتري في طلب الإبطال

  :يسقط حق المشتري في طلب الإبطال في الحالات التالية     

ــــــع-1 ــــــك الغــــــير مــــــا دام الإبطــــــال مقــــــرراً لمصــــــلحته،يجــــــوز : إجــــــازة المشــــــتري للبي ــــــع مل      للمشــــــتري أن يجيــــــز بي
ــــــة)مــــــن القــــــانون المــــــدني 100المــــــادة (و هــــــذا طبقــــــاً للقواعــــــد العامــــــة  ــــــة القانوني ــــــع بالأهلي     ،مــــــا دام المشــــــتري يتمت

و إرادتـــــه ســـــليمة مـــــن عيـــــوب الرضـــــا،فإذا أجـــــاز المشـــــتري البيـــــع انقلـــــب العقـــــد صـــــحيحاً و رتـــــب التزامـــــات علـــــى  
ــــــة،كما  ــــــزام البــــــائع بالتزامــــــه نقــــــل الملكي كــــــل مــــــن المتعاقدين،حينئــــــذ يمكــــــن للمشــــــتري المطالبــــــة بالفســــــخ لعــــــدم الت

  ق منه المبيع؛يمكن له كذلك رفع دعوى ضمان استحقاق إذا تعرض له المالك الحقيقي و استح

حينئــــذ ينقلــــب بيــــع ملــــك الغــــير صــــحيحاً كــــأن يشــــتري البــــائع المبيــــع : إذا آلــــت ملكيــــة المبيــــع إلــــى البــــائع-2
  من مالكه أو يكتسبه بالتقادم،و حينئذ يصبح العقد صحيحاً منتجاً لآثاره؛

ـــــع-3 ـــــك الحقيقـــــي للبي ـــــك ا 398طبقـــــاً للمـــــادة : إقـــــرار المال ـــــر المال ـــــع مـــــن القـــــانون المـــــدني إذا أق لحقيقـــــي البي
فــــــــلا يمكــــــــن للمشــــــــتري التمســــــــك بإبطالــــــــه و الإقــــــــرار يصــــــــحح العقــــــــد و يجعلــــــــه نافــــــــذاً في حــــــــق المالك،فتنتقــــــــل 

  الملكية من البائع إلى المشتري من تاريخ الإقرار؛

مـــــن القـــــانون المـــــدني لعـــــدم وجـــــود نـــــص خـــــاص فتتقـــــادم دعـــــوى المشـــــتري في  101و تنطبـــــق المـــــادة  :التقـــــادم-4
ســـــنوات مـــــن يـــــوم انعقـــــاد ) 10(ســـــنوات مـــــن يـــــوم علـــــم المشـــــتري،أو عشـــــر ) 5(س طلـــــب الإبطـــــال خـــــلال خمـــــ

  العقد،

 399إلا أن حــــــق المشــــــتري لا يقتصــــــر علــــــى طلــــــب الإبطــــــال و إنمــــــا يتعــــــداه إلى طلــــــب التعــــــويض طبقــــــاً للمــــــادة 
  :قانون مدني،لكن المشرع وضع شرطين للاستفادة من هذا التعويض

  أن يكون قد حكم له بإبطال البيع؛-

  .يكون المشتري حسن النيةأن -

فلابــــــد أن يجهــــــل وقـــــــت إبــــــرام العقـــــــد أن البــــــائع غـــــــير مالــــــك،فيكون لــــــه الحـــــــق في طلــــــب التعـــــــويض و لــــــو كـــــــان 
  .البائع حسن النية
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  .آثار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي-ب

ـــــــك ـــــــر المال ـــــــة مـــــــن  إذا أق ـــــــك الحقيقي،فتنتقـــــــل الملكي ـــــــع أمكـــــــن الاحتجـــــــاج بالعقـــــــد في مواجهـــــــة المال الأصـــــــلي البي
ـــــع كيفمـــــا شـــــاء،فلا يســـــري  ـــــع فيتجاهلـــــه و يتصـــــرف في المبي ـــــك الحقيقـــــي ألا يقـــــر البي وقـــــت الإقرار،كمـــــا أن للمال

ـــــة بإبطـــــال الب ـــــه المطالب ـــــيس ل ـــــة أخـــــرى ل ـــــه،و لكـــــن مـــــن ناحي ـــــو لم يحكـــــم بإبطال ـــــه البيـــــع في حقـــــه حـــــتى و ل ـــــع لأن ي
،و مطالبتــــــــه المشـــــــتري أيضــــــــاً لـــــــيس طرفــــــــاً و إنمـــــــا يرفــــــــع دعـــــــوى اســــــــتحقاق لاســـــــترداد المبيــــــــع مـــــــن يــــــــد المشـــــــتري

بـــــالتعويض إذا كــــــان المشـــــتري ســــــيء النيـــــة،إلا أن المشــــــتري قـــــد يتملــــــك المبيـــــع لــــــيس بعقـــــد البيــــــع و إنمـــــا بالحيــــــازة 
    يكتســـــــب العقـــــــار بالتقـــــــادم القصـــــــير ،و )قـــــــانون مـــــــدني 835المـــــــادة (إذا كـــــــان المبيـــــــع منقـــــــولاً مـــــــع حســـــــن النيـــــــة 

ــــــه عشــــــر  ــــــانون مــــــدني 828المــــــادة (ســــــنوات ) 10(و مدت ــــــة فتكــــــ)ق ــــــازة بســــــوء ني ون ســــــبباً في كســــــب ،أمــــــا الحي
  ).قانون مدني 827المادة (سنة )15(الطويل خمسة عشر  و المنقول بالتقادمملكية العقار 

مالـــــــك الأصـــــــلي إلا أن يرجـــــــع علـــــــى البــــــــائع فـــــــإذا مـــــــا اكتســـــــب المشـــــــتري المبيـــــــع بالحيـــــــازة أو التقــــــــادم فلـــــــيس لل
  .بدعوى المسؤولية التقصيرية إذا كان البائع سيء النية ،أو بدعوى الإثراء بلا سبب
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  .نــــــــــــمـــــــــــــالث: ياً ــــــــــانــــــــث

محــــــل التــــــزام المشــــــتري أساســــــاً هـــــــو دفــــــع الثمن،فعقــــــد البيــــــع الــــــذي لا يتضـــــــمن ثمنــــــاً باطــــــل بطلانــــــاً مطلـــــــق،         
،ســـــــواء كـــــــان الـــــــثمن معجـــــــلاً أو مـــــــؤجلاً مقســـــــطاً،إيراد )قـــــــانون مـــــــدني 351المـــــــادة (و يجـــــــب أن يكـــــــون نقـــــــوداً 

دراً أو قــــــابلاً للتقــــــدير    مرتــــــب مــــــدى الحيــــــاة أو أوراقــــــاً تجاريــــــة،و مــــــن خصــــــائص الــــــثمن أنــــــه يجــــــب أن يكــــــون مقــــــ
  .و أن يكون حقيقياً و جدياً 

  .الثمن المقدر )1

الغالـــــــب أن يقـــــــدر الـــــــثمن مـــــــن طـــــــرف المتعاقـــــــدين بعـــــــد اتفاقهمـــــــا بـــــــاقتراح مـــــــن البـــــــائع و المشـــــــتري بعـــــــد الأخـــــــذ      
ـــــ ــــرد،أو مــــا يســــمى ب ــــة"المفاوضــــات"و ال  كمرحلــــة ســــابقة و يــــتم الاتفــــاق علــــى ثمــــن معــــين،و إذا كــــان الأصــــل حري

ممــــــا يقيــــــد حريــــــة المتعاقــــــدين في تحديــــــد  المتعاقــــــدين في تحديــــــد الثمن،فإنــــــه يمكــــــن للدولــــــة أن تحــــــدد أســــــعار معينــــــة
  .الثمن،و يكون الجزاء للاتفاق على الثمن الجبري هو تخفيض الثمن إلى السعر المحدد

  .الثمن القابل للتقدير)2 

و بـــــالرغم مـــــن ذلـــــك يعتـــــبر موجـــــوداً،فلا يشـــــترط فيـــــه أن يكـــــون مقـــــدراً بـــــل يكفـــــي  قـــــد لا يحـــــدد الـــــثمن بالأرقـــــام
أن يكــــــون قــــــابلاً للتقــــــدير و ذلــــــك بالاســــــتناد إلى أســــــس معينــــــة يــــــتم الاســــــتناد عليها،مــــــا دامــــــت هــــــذه العناصــــــر 
ــــــص المشــــــرع  ــــــد ن ــــــد،و ق ــــــذ دون الحاجــــــة إلى اتفــــــاق جدي ــــــد التنفي ــــــد الرقمــــــي للــــــثمن عن واضــــــحة تســــــمح بالتحدي

ــــــري في ــــــال يمكــــــن  657و  2ف 656 المــــــادتين الجزائ ــــــى ســــــبيل المث ــــــلاث طــــــرق عل ــــــى ث مــــــن القــــــانون المــــــدني عل
  :للمتعاقدين تبنيها من أجل تحديد الثمن

مـــــع الاتفـــــاق علـــــى تســـــمية ): قـــــانون مـــــدني 2ف365المـــــادة(تقـــــدير الـــــثمن علـــــى أســـــاس ســـــعر الســـــوق )أ
ـــــث ـــــده كـــــان ال ـــــى ذكـــــر الســـــوق دون تحدي من هـــــو ثمـــــن الســـــوق الموجـــــود في هـــــذا الســـــوق،فإذا اقتصـــــر اتفاقهمـــــا عل

ــــــذي يــــــتم فيــــــه تســــــليم المبيــــــع،و إذا لم يوجــــــد ســــــوق في مكــــــان التســــــليم وجــــــب الرجــــــوع إلى  المكــــــان و الزمــــــان ال
  السوق الذي يقضي العرف بأن أسعاره هي المطبقة؛
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فيســـــتنبط القاضـــــي في حالـــــة ســـــكوت المتعاقـــــدين : تقـــــدير الـــــثمن بواســـــطة الســـــعر المتـــــداول فـــــي التجـــــارة)ب
ن الطـــــــرفين اتجهـــــــت إرادمـــــــا إلى تبـــــــني الأســـــــعار المتداولـــــــة في العقـــــــد أو مـــــــن ظروفـــــــه و ملابســـــــاته بـــــــأص مـــــــن نـــــــ
  التجارة؛

علـــــى أســــاس وجــــود تعـــــاملات : اعتبــــار الــــثمن هـــــو الســــعر الــــذي جـــــرى عليــــه التعامـــــل بــــين المتعاقــــدين)ج
بســـــيطة علـــــى أن الـــــثمن بينهما،فهنـــــا عـــــدم ذكـــــر الـــــثمن لا يجعـــــل العقـــــد بـــــاطلاً  كـــــون أن التعامـــــل الســـــابق قرينـــــة 

هـــــو نفســـــه المقـــــرر في البيـــــوع الســـــابقة،حينئذٍ يجـــــوز للبـــــائع إثبـــــات عكـــــس هـــــذه القرينـــــة بـــــأن يثبـــــت بـــــأن الأســـــعار 
  .ارتفعت

ـــــائع و المشـــــتري* ـــــزم الب ـــــل الغـــــير،و يلت ـــــدما يقـــــدر مـــــن قب ـــــثمن يكـــــون قـــــابلاً للتقـــــدير عن ـــــذا  تجـــــدر الإشـــــارة أن ال
  .ب غشاً أو وقع في غلط أو تجاوز حدود مأموريتهالثمن،إلا إذا ثبت بأن الأجنبي قد ارتك

ــــــــاطلاً بطلانــــــــاً مطلــــــــق،         ــــــــثمن و لم يســــــــتنبطه القاضــــــــي مــــــــن ظــــــــروف العقــــــــد كــــــــان البيــــــــع ب إذا لم يــــــــتم تعيــــــــين ال
  ).قانون مدني 102المادة (و يستطيع القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه 

  .جدية الثمن)3

ـــــاً  ـــــثمن حقيقي ـــــاً غـــــير و جـــــدياً فتتجـــــ يجـــــب أن يكـــــون ال ـــــاً حقيقي ـــــدفع ثمن ـــــأن ي ـــــزام المشـــــتري ب ه إرادة الطـــــرفين إلى إل
صــــــوري و لا رمــــــزي للمبيــــــع،و يعــــــد الــــــثمن صــــــورياً إذا تظــــــاهر المتعاقــــــدان بوجــــــود الــــــثمن لكنهمــــــا يتفقــــــان علــــــى 

ـــــع و لكـــــن  ـــــة لا نكـــــون بصـــــدد بي ـــــاطلاً،و عـــــدم دفعـــــه ففـــــي هـــــذه الحال ـــــبر العقـــــد بالضـــــرورة ب ـــــد يقصـــــدان لا يعت ق
ـــــبرع طبقـــــاً امـــــن وراء هـــــذا التظـــــاهر بوجـــــود ثمـــــن  ـــــذٍ يعتـــــبر العقـــــد هبـــــة إذا وجـــــدت نيـــــة الت ـــــة حينئ لتســـــتر علـــــى هب

  ).قانون مدني 105المادة (لنظرية تحول العقد 

ـــــة  ـــــائع ني ـــــت للب ـــــع فيبطـــــل البيع،أمـــــا إذا ثب ـــــثمن التافـــــه فهـــــو مـــــا لا يتناســـــب إطلاقـــــاً مـــــع قيمـــــة الشـــــيء المبي أمـــــا ال
  .اعتبر العقد هبة أيضاً التبرع 
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  .الغبن في بيع العقار

مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى حكـــــم خـــــاص بعقـــــد البيـــــع و هـــــو حالـــــة الغـــــبن  360و  359،  358نصـــــت المـــــواد 
  :للطعن بالغبن الفاحش ما يلي ،و لكن يشترط)1/5(الفاحش في بيع العقار بما يزيد عن الخمس 

  على العقار دون سواه؛أن يكون المبيع عقاراً،فالغبن هنا ينصب -1

قــــــانون مــــــدني علــــــى اســــــتثناء يتمثــــــل في عـــــــدم  360ألا يكــــــون البيــــــع قــــــد تم بــــــالمزاد العلــــــني،و تــــــنص المـــــــادة -2
  جواز رفع دعوى الغبن إذا تم البيع بالمزاد العلني؛

ــــــثمن -3 ــــــه العقــــــار ب ــــــع ل ــــــائع ضــــــحية الغــــــبن فلــــــيس باســــــتطاعة المشــــــتري رفــــــع دعــــــوى الغــــــبن،إذا بي أن يكــــــون الب
  ا يرفع دعوى الاستغلال طبقاً للقواعد العامة؛باهظ،إنم

ثمنــــــه )4/5(أربعــــــة أخمــــــاس أي أن يكــــــون الــــــثمن أقـــــل مــــــن) الغــــــبن الفــــــاحش(أن يزيـــــد الغــــــبن عــــــن ثمــــــن المثـــــل -4
  الحقيقي؛

ــــــة، ــــــاقص الأهلي ــــــة أو ن ــــــائع كامــــــل الأهلي ــــــبن عقــــــاري ســــــواء كــــــان الب ــــــالغبن يكــــــون في أي غُ    و الحــــــق في الطعــــــن ب
ـــــار موضـــــوعي لا علـــــى عيـــــوب الإرادة و بالتـــــالي الغـــــبن المق ـــــا أساســـــه معي ـــــوافر العنصـــــر (صـــــود هن ـــــذي يتطلـــــب ت ال

ــــــون ــــــد المغب ــــــدى المتعاق ــــــين التزامــــــات )النفســــــي و هــــــو اســــــتغلال الطــــــيش و الهــــــوى ل ،و هــــــو اخــــــتلال التناســــــب ب
الطرفين،فالعيــــــب هنــــــا هــــــو عيــــــب في العقــــــد،و بالتــــــالي فــــــإن البــــــائع في دعــــــوى الغــــــبن لــــــيس مطالبــــــاً بإثبــــــات أنــــــه 

ع في غــــــش أو غلــــــط أو اســــــتغلال أو كــــــان نــــــاقص الأهليــــــة،بل يكــــــفِ إثبــــــات تــــــوافر شــــــروط الغــــــبن و بالتــــــالي وقـــــ
  .فإن الغبن في بيع العقار يرجع إلى فكرة التعادل ما بين المبيع و الثمن

  .الغرض من دعوى تكملة الثمن و إجراءاتها

ثمــــن المثـــــل )4/5(إلى أربعــــة أخمــــاس  الغــــرض منهــــا تكملـــــة الــــثمن إذا كــــان البــــائع ضــــحية غــــبن فإنـــــه يرفــــع دعــــوى
أمـــــــام المحكمـــــــة الـــــــتي يقـــــــع العقـــــــار في دائـــــــرة اختصاصـــــــها،و هنـــــــا يلتـــــــزم البـــــــائع بإثبـــــــات أن الغـــــــبن محتمـــــــل فتقـــــــوم 

،فــــــإذا ثبــــــت أن قيمــــــة العقــــــار وقــــــت البيــــــع تزيــــــد عــــــن وقــــــت البيــــــعكمـــــة بتعيــــــين خبــــــير لتقــــــدير قيمــــــة العقــــــار المح
علـــــــى المشـــــــتري بتكملـــــــة الـــــــثمن إلى أن يبلـــــــغ أربعـــــــة اضـــــــي القيمـــــــة حكـــــــم الق) 1/5(الـــــــثمن بـــــــأكثر مـــــــن خمـــــــس 

  .قيمة العقار وقت البيع) 4/5(أخماس 
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ـــــثمن إلى أربعـــــة أخمـــــاس ـــــة ال ـــــإلزام المشـــــتري بتكمل ـــــائع ب ـــــاً ) 4/5(إذا صـــــدر حكـــــم لصـــــالح الب و صـــــار الحكـــــم ائي
ـــــثمن مضـــــموناً  ـــــائع بفـــــرق ال ـــــذ كمـــــا يكـــــون حـــــق الب ـــــائع أن يحـــــبس العقـــــار في ســـــبيل التنفي ـــــائع فـــــإن للب ـــــاز الب بامتي

  .من القانون المدني 999على العقار المبيع طبقاً للمادة 

بالنســــــبة لكــــــاملي ســــــنوات تبــــــدأ مــــــن يــــــوم انعقــــــاد البيــــــع  3أمــــــا بالنســــــبة لمــــــدة التقــــــادم لــــــدعوى تكملــــــة الــــــثمن   
  ؛)قانون مدني 359المادة (سنوات من يوم انقطاع العجز  3أما بالنسبة لناقصي الأهلية فتبدأ بـالأهلية،

و في حالــــــة امتنــــــاع المشــــــتري عــــــن تكملــــــة الــــــثمن فللبــــــائع أن يطلــــــب الفســــــخ لأنــــــه لم يســــــتوفِ الــــــثمن بكاملــــــه،  
و إذا حكـــــم بالفســـــخ عـــــاد المتعاقـــــدان للحالـــــة الـــــتي كانـــــا عليهـــــا قبـــــل التعاقـــــد،فإذا كـــــان المشـــــتري قـــــد تصـــــرف في 

يصــــــــيبه ضـــــــــرر،إذ لا  قــــــــانون مــــــــدني لا 3ف 359العقــــــــار فــــــــإن المتصــــــــرف إليـــــــــه حســــــــن النيــــــــة طبقــــــــاً للمـــــــــادة 
  .يستطيع البائع أن يسترد منه العقار و ليس له إلا الرجوع بالتعويض على المشتري
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III -في عقد البيع السبب: لركن الثالثا.  

   مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني،و يجـــــــب أن يكـــــــون موجـــــــوداً  98و 97تنطبـــــــق علـــــــى الســـــــبب القواعـــــــد العامـــــــة في المـــــــواد 
  :و مشروعاً 

  ).السبب المباشر أو سبب الالتزام( وجود السبب)1

ـــــزم الحصـــــول عليهـــــا في عقـــــد البيع،فيكـــــون ســـــبب التـــــزام البـــــائع بنقـــــل الملكيـــــة هـــــو  و هـــــو الغايـــــة الـــــتي يقصـــــد الملت
ــــثمن هــــو الحصــــول علــــى ملكيــــة الشــــيء المبيــــع مــــن  ــــثمن،و ســــبب التــــزام المشــــتري بــــدفع ال التــــزام المشــــتري بــــدفع ال

  .الطرفين فلا وجود للبيعالبائع،فإذا تخلف سبب التزام أحد 

  .مشروعية السبب)2

تنصـــــــرف هـــــــذه المشـــــــروعية إلى الســـــــبب الـــــــدافع أي الباعـــــــث علـــــــى التعاقـــــــد،أي الســـــــبب الـــــــذي دفـــــــع البـــــــائع إلى 
  .ترتيب الالتزام في ذمته فإذا كان الباعث غير مشروع كان العقد باطلاً بطلاناً مطلق
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  .الآثار المترتبة على عقد البيع

  :فإنه يرتب التزامات في ذمة كلٍ من البائع و المشتري بمجرد انعقاد البيع صحيحاً      

  .التزامات البائع: أولاً 

  :هناك التزامات معاصرة لعقد البيع و التزامات لاحقة للعقد تقع على البائع    

  .الالتزامات المعاصرة)أ

  .الالتزام بنقل ملكية المبيع

مــــن القــــانون المــــدني  361التــــزام يقــــع علــــى عــــاتق البــــائع بمجــــرد إبــــرام العقــــد،و تبعــــاً لــــذلك تــــنص المــــادة  هــــو أول
يلتـــــزم البـــــائع بكـــــل مـــــا هـــــو ضـــــروري لنقـــــل الحـــــق المبيـــــع إلى المشـــــتري و أن يمتنـــــع عـــــن كـــــل عمـــــل مـــــن شـــــأنه أن "

نقـــــل الملكيـــــة يـــــرتبط أصـــــبح  1804،عنـــــدما صـــــدر القـــــانون الفرنســـــي لــــــ"يجعـــــل نقـــــل الحـــــق عســـــيراً أو مســـــتحيلاً 
ــــــــين وحدهما،فنصــــــــت المــــــــادة  ــــــــاً للمشــــــــتري في مواجهــــــــة البــــــــائع " 1583باتفــــــــاق الإرادت ــــــــة قانون تكتســــــــب الملكي

،معـــــــنى ذلـــــــك أن نقـــــــل "بمجـــــــرد الاتفـــــــاق علـــــــى المبيـــــــع و الـــــــثمن و حـــــــتى لـــــــو لم يســـــــلم المبيـــــــع و لم يـــــــدفع الـــــــثمن
مـــــا أخـــــذ بـــــه المشـــــرع الجزائـــــري إذا كـــــان المحـــــل  الملكيـــــة هـــــو أثـــــر قـــــانوني للبيـــــع و لـــــيس التزامـــــاً يلحـــــق البيـــــع،و هـــــذا

منقــــولاً معينـــــاً بالـــــذات،في حــــين يقـــــع علـــــى البــــائع التـــــزام بنقـــــل الملكيــــة في حالـــــة المنقـــــول المعــــين بـــــالنوع و كـــــذا في 
  .حالة العقارات

يختلـــــــف انتقـــــــال الملكيـــــــة في المنقـــــــول بـــــــاختلاف أن يكـــــــون الشـــــــيء معينـــــــاً بـــــــالنوع       :نقـــــــل ملكيـــــــة المنقـــــــول-1
  .بالذاتأو 

  .المنقول معين بالذات:أولاً 

ــــــــذٍ بإمكــــــــان المشــــــــتري أن يتصــــــــرف   و تنتقــــــــل ملكيتــــــــه بقــــــــوة القــــــــانون إلى المشــــــــتري بواقعــــــــة تكــــــــوين العقد،حينئ
قـــــــــانون مدني،بنصـــــــــها  165بـــــــــالمبيع حـــــــــتى قبـــــــــل تســـــــــلمه لأنـــــــــه أصـــــــــبح مالكـــــــــاً له،هـــــــــذا مـــــــــا أوضـــــــــحته المـــــــــادة 

أو الحـــــــق   شـــــــأنه أن ينقـــــــل بحكـــــــم القـــــــانون الملكيـــــــةالالتزامـــــــات بنقـــــــل الملكيـــــــة أو أي حـــــــق عيـــــــني آخـــــــر مـــــــن "
العيــــــــني،إذا كــــــــان محــــــــل الالتــــــــزام شــــــــيئاً معينــــــــاً بالــــــــذات يملكــــــــه الملتــــــــزم و ذلــــــــك مــــــــع مراعــــــــاة الأحكــــــــام المتعلقــــــــة 
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يــــــة للبــــــائع،فلا ،و ابتـــــداءاً مــــــن لحظــــــة انتقـــــال الملكيــــــة للمشــــــتري يخـــــرج المبيــــــع مــــــن الذمـــــة المال"بالإشـــــهار العقــــــاري
عليـــــه و لا أن يـــــبرم البـــــائع التصـــــرف في شـــــأنه،و في نفـــــس الوقـــــت يـــــدخل في الذمـــــة الماليـــــة  يمكـــــن لدائنيـــــه الحجـــــز

 ،فيصــــــــبح ضــــــــماناً لدائنيـــــــــه و عنصــــــــراً في تركتـــــــــه إذا توفي،كمــــــــا يكــــــــون لـــــــــه ثمــــــــار المبيـــــــــع بمجــــــــرد البيـــــــــع        للمشتري
   .و يتحمل مصاريفه منذ انعقاد العقد

  .شروط انتقال الملكية بمجرد العقد

و الأصـــــــل أن يكـــــــون المبيـــــــع معينـــــــاً بالـــــــذات إذا كـــــــان قيميـــــــاً     : أن يكـــــــون المبيـــــــع منقـــــــولاً معينـــــــاً بالـــــــذات-1
ـــــع  ـــــاً،و اســـــتثناءاً يمكـــــن أن يكـــــون المبي ـــــاً ذاتي ـــــه تعيين ـــــز عـــــن غـــــيره بصـــــفات خاصـــــة تعين ـــــذي يتمي و هـــــو الشـــــيء ال

ــــــين ا ــــــى التعي ــــــه عل ــــــذات،فيتوقف انتقــــــال ملكيت ــــــاً بال ــــــيس معين ــــــه ل ــــــاً و لكن ــــــت قيمي ــــــة وق ــــــذاتي و لا تنتقــــــل الملكي ل
 البيـــــع أو بمجـــــرد انعقــــــاد العقـــــد كمــــــا هـــــو الحـــــال في البيــــــع مـــــع خيــــــار التعيـــــين،فلا تنتقـــــل الملكيــــــة إلا بعـــــد تعيــــــين

  .عند استعمال الخيار،و عندئذٍ تنتقل الملكية بأثر رجعي يعود إلى وقت إبرام البيع المبيع بالذات 

و هــــــو مــــــا يكُــــــال    (مــــــن المثليــــــات كمـــــا هــــــو الحــــــال في البيــــــع الجــــــزاف و قـــــد يكــــــون المبيــــــع معينــــــاً بالــــــذات و هــــــو 
ـــــــلا كيـــــــل و لا وزنٍ و لا عـــــــدد ـــــــة واحـــــــدة ب ـــــــوزن أو يعـــــــد جمل ـــــــع لتقـــــــديره في )أو ي ـــــــين المبي هـــــــذه ،إذ لا يحتـــــــاج تعي

  ؛)قانون مدني 362المادة (م العقد في البيع الجزاف بمجرد إبرا الحالة،فتنتقل الملكية

ـــــع مملوكـــــ-2 ـــــعأن يكـــــون المبي ـــــائع وقـــــت البي ـــــه عقـــــد ناقـــــل  :اً للب ـــــع مـــــن أن و هـــــو شـــــرط اقتضـــــته طبيعـــــة البي
  للملكية بذاته؛

ــــت العقــــد-3 ــــع موجــــوداً وق ــــع مــــن الأشــــياء المســــتقبلية فإــــا تنتقــــل بمجــــرد  :أن يكــــون المبي ــــه إذا كــــان المبي لأن
  .تحقق وجودها

هـــــــذا الأخـــــــير مـــــــؤجلاً        قـــــــد يتفـــــــق المتعاقـــــــدان علـــــــى توقيـــــــف نقـــــــل الملكيـــــــة علـــــــى شـــــــرط ســـــــداد الـــــــثمن إذا كـــــــان
ـــــد مـــــن البحـــــث عـــــن وســـــيلة تضـــــمن تنفيـــــذ المشـــــتري أو مقســـــط ،ففي البيـــــع بالتقســـــيط أو البيـــــع المؤجـــــل كـــــان لاب

لالتزامــــــــه فكــــــــان الاحتفــــــــاظ بالملكيــــــــة كاســــــــتثناء يســــــــتند إلى إرادة المتعاقــــــــدين عــــــــن المبــــــــدأ الــــــــذي يقــــــــرر انتقــــــــال 
عليـــــه فــــــإن شــــــرط الاحتفــــــاظ بالملكيـــــة هــــــو اتفــــــاق بــــــين  الملكيـــــة كــــــأثر فــــــوري للعقـــــد أي بمجــــــرد انعقــــــاد العقــــــد،و

ـــــو كـــــان البـــــائع قـــــد بـــــادر  ـــــرغم مـــــن انعقـــــاد البيـــــع،حتى ل طـــــرفي عقـــــد البيـــــع علـــــى تراخـــــي انتقـــــال الملكيـــــة علـــــى ال
بتســــــليم المبيــــــع للمشــــــتري فــــــور البيــــــع حينئــــــذٍ يكــــــون لنقــــــل الملكيــــــة دور تــــــأميني يظهــــــر بصــــــورة ضــــــمان اتفــــــاقي 
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ـــــذ المشـــــتري لالتزامـــــه  ـــــثمن المقســـــط أو المؤجـــــليكفـــــل تنفي ـــــدفع ال ـــــع إذا أخـــــلّ ب ـــــائع في اســـــتحقاق المبي ،و الحـــــق للب
المشــــــتري بالتزامــــــه بالســــــداد لأن احتفــــــاظ البــــــائع بالملكيــــــة يجعــــــل المشــــــتري حــــــائزاً فقــــــط دون أن يكــــــون لــــــه صــــــفة 

  .المالك

  .المنقول معين بالنوع: ثانياً 

بنوعـــــــه أي مـــــــن المثليـــــــات فـــــــلا تنتقـــــــل الملكيـــــــة  مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني إذا كـــــــان المبيـــــــع معينـــــــاً  166طبقـــــــاً للمـــــــادة 
ـــــه و ذلـــــك عـــــن طريـــــق الإفراز،أمـــــا العقـــــد فينشـــــئ التزامـــــاً في ذمـــــة  بمجـــــرد العقـــــد و إنمـــــا تنتقـــــل بتمـــــام تعيينـــــه بذات
ــــذاتي،و الإفــــراز هــــو عــــزل المبيــــع عــــن غــــيره و تفريــــده بحيــــث يصــــبح معينــــاً  البــــائع بــــإجراء مــــا يلــــزم لتمــــام التعيــــين ال

ـــــك حســـــب ـــــاس إلخ بالـــــذات و ذل ،بحيـــــث ...نوعيـــــة المبيع،فيكـــــون الإفـــــراز إمـــــا عـــــن طريـــــق الـــــوزن أو العـــــد أو القي
  .يفصل المبيع عن غيره مما يكون مملوكاً للبائع حينئذٍ تنتقل الملكية من وقت التعيين أو الإفراز بأثر فوري

إمــــا أن يحصــــل علــــى قــــد يــــتملص البــــائع مــــن تنفيــــذ التزامــــه بنقــــل ملكيــــة الشــــيء المعــــين بــــالنوع فيكــــون للمشــــتري 
شـــــــيء مـــــــن النـــــــوع ذاتـــــــه علـــــــى نفقـــــــة البـــــــائع بعـــــــد اســـــــتئذان القاضـــــــي،و في حالـــــــة الاســـــــتعجال دون الاســـــــتئذان 

  .،كما للمشتري المطالبة بقيمة المبيع مع التعويض)قانون مدني 170المادة (

   .انتقال الملكية في بيع العقارات

مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني أن انتقــــــــال الملكيــــــــة في العقــــــــارات و الحقــــــــوق العينيــــــــة  793و  165 يتضــــــــح مــــــــن المــــــــادة
العقاريــــة ســـــواء فيمــــا بـــــين المتعاقــــدين أو بالنســـــبة للغـــــير لا يــــتم إلا بعـــــد اتخــــاذ إجـــــراءات الشــــهر المنصـــــوص عليهـــــا 

هــــذا التصــــرف حــــتى  قانونــــاً،و عليــــه فــــإن شــــهر بيــــع العقــــار هــــو إجــــراء يتطلبــــه القــــانون بغيــــة إعــــلام الغــــير بحصــــول
يكـــــون حجـــــة عليـــــه،و بـــــدون الشـــــهر العقـــــاري لا يمكـــــن لبيـــــع العقـــــار أو حـــــق عيـــــني عقـــــاري آخـــــر أن يرتـــــب أثـــــره 

المتضـــــــمن إعـــــــداد  1975نـــــــوفمبر  12مـــــــؤرخ في  74-75،و هـــــــذا مـــــــا أكـــــــده الأمـــــــر )انتقـــــــال الملكيـــــــة(العيـــــــني 
 62-76بمقتضــــــى المرســــــوم و تأســــــيس الســــــجل العقــــــاري و الــــــذي وُضــــــع حيــــــز التنفيــــــذ  مســــــح الأراضــــــي العــــــام

ــــــص  63-76المتعلــــــق بإعــــــداد مســــــح الأراضــــــي العــــــام،و المرســــــوم  المتعلــــــق بتأســــــيس الســــــجل العقــــــاري حينمــــــا ن
ــــر بالنســــبة للأطــــراف و لا في مواجهــــة  ــــه أث ــــني آخــــر يتعلــــق بعقــــار لا يكــــون ل ــــة و كــــل حــــق عي أن كــــل حــــق ملكي

  .الغير إلا من تاريخ الشهر في مجموعة البطاقات العقارية
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  :ليه فإن عقد بيع العقار يمر بثلاث مراحلو ع

  التوثيق؛: المرحلة الأولى

  .التسجيل: المرحلة الثانية

،علـــــــى الموثـــــــق تســـــــجيل 105-76بموجـــــــب الأمـــــــر  1976ديســـــــمبر  9قـــــــانون التســـــــجيل الصـــــــادر في حســـــــب 
ـــــق إقليميـــــاً،إذ ـــــدى مصـــــلحة التســـــجيل و الطـــــابع التـــــابع لهـــــا مكتـــــب التوثي ـــــتي يبرمهـــــا ل جـــــاء في  مختلـــــف العقـــــود ال

لا يمكــــــن للمــــــوثقين أن يســــــجلوا عقــــــودهم إلا في مكتــــــب التســــــجيل "مــــــن قــــــانون التســــــجيل  1فقــــــرة  75المــــــادة 
ـــــتي يوجـــــد ـــــا مكتبـــــه ـــــد الاقتضـــــاء في مكتـــــب الولايـــــة ال مـــــن قـــــانون التســـــجيل  58،و تلـــــزم المـــــادة "للـــــدائرة أو عن

ــــــأخ ــــــة الت ــــــام بالتســــــجيل في أجــــــل لا يتجــــــاوز شــــــهراً،و في حال ــــــة المــــــوثقين بالقي ــــــات تأديبي ــــــق لعقوب ير يتعــــــرض الموث
  :،أما عن وظيفة التسجيل في القانون الجزائري هي)قانون التسجيل 93المادة (

تحصـــــــيل الدولـــــــة للجانـــــــب الضـــــــريبي لصـــــــالح الخزينـــــــة العامة،فرســـــــوم التســـــــجيل هـــــــي رســـــــوم عقاريـــــــة تحصـــــــلها -1
إذا لم يــــــتم تحصــــــيل هــــــذه الرســــــوم الدولــــــة،و لا يمكــــــن أن يــــــتم الشــــــهر العقــــــاري علــــــى مســــــتوى المحافظــــــة العقاريــــــة 

يـــــــدفعها ) % 5(لتســـــــجيل بالنســـــــبة للعقـــــــارات يقـــــــدر بــــــــمـــــــن قـــــــانون التســـــــجيل رســـــــم ا 252،و طبقـــــــاً للمـــــــادة 
  ؛من القانون المدني ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك  397المشتري طبقاً للمادة 

  ؛)قانون مدني 328المادة (إثبات تاريخ العقود العرفية -2

  الشهر؛: الثالثةالمرحلة 

ــــــة  ــــــه مجموعــــــة مــــــن القواعــــــد و الإجــــــراءات يضــــــمن ــــــا حــــــق الملكي يعــــــرّف الشــــــهر العقــــــاري أنــــــه نظــــــام قــــــانوني ل
العقاريـــــة و كـــــذا الحقـــــوق العينيـــــة العقاريـــــة الأخـــــرى و جميـــــع العمليـــــات القانونيـــــة الـــــواردة علـــــى عقـــــارات،و يعتمـــــد 

  :هذا النظام على نوعين من أنظمة الشهر

  .الشهر الشخصي)1

و يعتمــــــد هــــــذا النظـــــــام في إعــــــلان التصـــــــرفات علــــــى أسمـــــــاء مــــــن صــــــدرت مـــــــنهم،و يــــــتم ذلـــــــك حســــــب ســـــــجل 
ـــــزمني لتقـــــديم المحـــــررات المـــــراد  ـــــب الأبجـــــدي،و ســـــجل آخـــــر يمســـــك علـــــى أســـــاس الترتيـــــب ال يمســـــك حســـــب الترتي
ــــــإن  ــــــذلك ف ــــــذي تصــــــرف في العقــــــار ل شــــــهرها،و صــــــاحب المصــــــلحة لا يعــــــرف مــــــن الســــــجلات إلا الشــــــخص ال
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ـــــــة،فهو مجـــــــرد إجـــــــراء يهـــــــدف إلى العلانيـــــــة لأن التصـــــــرفات الم شـــــــهرة وفـــــــق هـــــــذا النظـــــــام لـــــــيس لهـــــــا القـــــــوة الثبوتي
ــــــوب العالقــــــة بالتصــــــرف،إذ يقــــــوم بشــــــهر التصــــــرف كمــــــا هــــــو     ــــــه صــــــلاحية فحــــــص العي المحــــــافظ العقــــــاري لــــــيس ل

تصـــــرف و طلـــــب إبطالـــــه رغـــــم شـــــهره،فالنظام لا يعطـــــي لمشـــــتري العقـــــار الكـــــل ذي مصـــــلحة الاعـــــتراض علـــــى لو 
ــــع حــــتى يــــزول هــــذا الحــــق،و يــــزول أثــــر  أي ــــه حيــــث يكفــــي الحكــــم بــــبطلان عقــــد البي ضــــمان بثبــــوت حــــق ملكيت

  .الشهر بزوال التصرف،كما يعاب على نظام الشهر الشخصي إمكانية ضياع العقار بالتقادم

  .نظام الشهر العيني)2

عقــــار بطاقــــة خاصــــة صــــرف فيكــــون لكــــل تهــــو نظــــام يرتكــــز فيــــه شــــهر التصــــرفات العقاريــــة علــــى العقــــار محــــل ال
بـــــه تســـــمى بمجموعـــــة البطاقـــــات العقارية،تســـــجل فيهـــــا كافـــــة مـــــا يـــــرد علـــــى العقـــــار،و يتميـــــز هـــــذا النظـــــام بمبـــــادئ 

  :أساسية هي

حيـــــــث تخصـــــــص للعقـــــــار صـــــــفحة أو عـــــــدة صـــــــفحات مـــــــن الســـــــجل العقـــــــاري تتضـــــــمن : مبـــــــدأ التخصـــــــيص-أ
ة،الحقوق و الالتزامــــــــــــــــــــات            موقــــــــــــــــــــع العقار،مســــــــــــــــــــاحته،حدوده،أسماء المتصــــــــــــــــــــرفين،أهليتهم القانونيــــــــــــــــــــ: بدقــــــــــــــــــــة

  و الارتفاقات التي تشغله؛

حيـــــث يـــــؤمن الضـــــمان القـــــانوني المطلـــــق للعمليـــــات العقارية،فيعـــــد قرينـــــة قاطعـــــة علـــــى  :مبـــــدأ القـــــوة الثبوتيـــــة-ب
ــــــاً  ــــــة علــــــى أن التصــــــرف أصــــــبح خالي الملكيــــــة بالنســــــبة للعقــــــار  أو الحــــــق العقــــــاري موضــــــوع الشــــــهر،كما أنــــــه قرين

،فلا يمكــــــــن الطعــــــــن فيــــــــه لا بــــــــدعوى الــــــــبطلان و لا الاســــــــتحقاق فيكــــــــون امــــــــا كــــــــان مصــــــــدرهمــــــــن العيــــــــوب مه
  في مأمن من المنازعات؛ المتصرف له

أي أن الشـــــهر هـــــو مصـــــدر الحقـــــوق العينيـــــة العقاريـــــة و هـــــو الـــــذي ينشـــــئها و يعـــــدلها  :مبـــــدأ القيـــــد المطلـــــق-ج
طع في نقـــــل الملكيـــــة ســـــواء بالنســـــبة و يزيلهـــــا أيضـــــاً،و كـــــل حـــــق غـــــير مشـــــهر لا وجـــــود لـــــه،أي أن للشـــــهر أثـــــر قـــــا

  ؛للمتعاقدين أو بالنسبة للغير

و مفــــــــاده أن يقــــــــوم المحــــــــافظ العقــــــــاري بــــــــالتحقق مــــــــن صــــــــحة التصــــــــرفات المــــــــراد شــــــــهرها        :مبــــــــدأ الشــــــــرعية-د
  و خلوها من العيوب و التحقق من سند الملكية؛



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 49 

 2014/2015 مقياس العقود الخاصة 

ـــــي بالتقـــــادم-ه فيســـــتبعد في هـــــذا النظـــــام أن : عـــــدم اكتســـــاب الحقـــــوق المشـــــهرة وفـــــق نظـــــام الشـــــهر العين
  .يكون التقادم سبباً من أسباب اكتساب الحقوق العقارية لتعارض ذلك مع مبدأ القوة الثبوتية

  .موقف المشرع الجزائري

ـــــــت مهمـــــــة محافظـــــــة الرهـــــــون  ـــــــترة الاســـــــتعمار كان ـــــــاء ف ـــــــة(أثن ـــــــت خاضـــــــعة للقـــــــان) المحافظـــــــة العقاري ـــــــتي كان ون و ال
ـــــت مهمتهـــــا ح ـــــتي تمـــــنح بموجبهـــــا فـــــظ االفرنســـــي،و الـــــتي كان لرهـــــون العقاريـــــة و المحافظـــــة علـــــى عقـــــود القـــــروض ال

البنـــــــوك قرضـــــــاً لصـــــــاحب ملكيـــــــة عقاريـــــــة بضـــــــمان رهـــــــن عقـــــــاره،و بعـــــــد ذلـــــــك ظهـــــــر دورهـــــــا في تـــــــأمين الملكيـــــــة 
العقاريـــــة في الجزائـــــر،و كـــــان نظـــــام الشـــــهر الشخصـــــي هـــــو المطبـــــق،و اســـــتمر هـــــذا النظـــــام إلى مـــــا بعـــــد الاســـــتقلال 

وجـــــودة في محافظـــــة الرهـــــون العقاريـــــة تتميـــــز بنقـــــائص راجعـــــة لعـــــدم إلـــــزام المـــــلاك قانونـــــاً بشـــــهر فكانـــــت الوثـــــائق الم
حقــــــــوقهم العقاريــــــــة،كما أن التعاقــــــــد الــــــــوارد علــــــــى العقــــــــار كــــــــان رضــــــــائياً آنــــــــذاك،لكن بــــــــدأت بــــــــوادر التغيــــــــير 

ــــــــق في ) التعــــــــديل( ــــــــانون التوثي -75،ثم الأمــــــــر  1975،ثم القــــــــانون المــــــــدني في  1970تظهــــــــر بعــــــــد صــــــــدور ق
المتضـــــــمن إعـــــــداد مســـــــح الأراضـــــــي العـــــــام و تأســـــــيس الســـــــجل العقـــــــاري،إذ  1975نـــــــوفمبر  12مـــــــؤرخ في  74

أخضــــــع المشـــــــرع الجزائــــــري جميـــــــع الحقـــــــوق العينيــــــة العقاريـــــــة لإلزاميــــــة الشـــــــهر،و قـــــــد  16و 15بموجــــــب المـــــــادتين 
معــــــــدل و مــــــــتمم  1976مــــــــارس  25مــــــــؤرخ في  62-76وضــــــــع هــــــــذا الأمــــــــر حيــــــــز النفــــــــاذ بمقتضــــــــى المرســــــــوم

 7مــــــــــؤرخ في  134-92معــــــــــدل و مــــــــــتمم بالمرســــــــــوم  1984ديســــــــــمبر  24مــــــــــؤرخ في  400-84 المرســــــــــومب
  .ضي العامالمتعلق بإعداد مسح الأرا 1992أفريل 

 13مـــــــــؤرخ في  210-80معـــــــــدل و مـــــــــتمم بالمرســـــــــوم  1976مـــــــــارس  25مـــــــــؤرخ في  63-76و المرســـــــــوم -
  .متعلق بتأسيس السجل التجاري 1980سبتمبر 

ــــــــوفمبر  18مــــــــؤرخ في  25-90كمــــــــا صــــــــدر القــــــــانون  ــــــــد  1990ن ــــــــه العقــــــــاري للتأكي متضــــــــمن قــــــــانون التوجي
  .على الأخذ بنظام الشهر العيني في الجزائر

غـــــــير ) العقـــــــارات(إلا أنـــــــه لا يمكـــــــن تطبيـــــــق نظـــــــام الشـــــــهر العيـــــــني إلا مـــــــع تقـــــــدم عمليـــــــات المســـــــح،أما المنـــــــاطق 
ــــــــة وفــــــــق الشــــــــهر الشخصــــــــي حســــــــب المــــــــادة ،       74-75مــــــــن الأمــــــــر  27 الممســــــــوحة فتُفهــــــــرس بصــــــــفة انتقالي

  .المنظم للسجل العقاري 63-76من المرسوم  114، 113و المادتين 
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  .قواعد و شروط تنظيم الشهر العقاري

ــــــــدى المحافظــــــــة  مــــــــن أجــــــــل إتمــــــــام إجــــــــراءات الشــــــــهر يجــــــــب احــــــــترام قاعــــــــدتين أساســــــــيتين في العقــــــــود المودعــــــــة ل
  .ققاعدة الرسمية ،و قاعدة الشهر المسب: العقارية،و هما

مــــــن أهــــــم شــــــروط العقــــــود الواجــــــب شــــــهرها هــــــو إفراغهــــــا في قالــــــب رسمــــــي،و هــــــذا وفقــــــاً : قاعــــــدة الرســــــمية-1
  .من القانون المدني 1مكرر 324،و المادة  63-76من المرسوم  61للمادة 

فــــلا يمكــــن شــــهر حــــق وارد علـــــى عقــــار مــــا لم يــــتم شــــهر المحـــــرر : ضــــرورة احتــــرام قاعــــدة الشــــهر المســـــبق-2
  .63-76من المرسوم  88 اكتساب العقار المتصرف فيه و هو ما قضت به المادة الذي كان سبباً في

ــــــتي يستعصــــــى فيهــــــا  إلا أن هنــــــاك اســــــتثناءات علــــــى قاعــــــدة الشــــــهر ــــــائق و العقــــــود ال ــــــبعض الوث المســــــبق تتعلــــــق ب
   :لشهر المسبق باعتبارها أول إجراء،و هيعلى المحافظ العقاري مراقبة ا

،و تم الــــــنص علــــــى  1971جــــــانفي  01العقــــــود الــــــتي اكتســــــبت تاريخــــــاً ثابتــــــاً قبــــــل و هــــــي : العقــــــود العرفيــــــة-أ
ــــــه  123-93 رســــــومالم في 89المــــــادة  هــــــذا الاســــــتثناء بموجــــــب التعــــــديل الــــــوارد علــــــى و تبريــــــر هــــــذا الاســــــتثناء أن

ـــــات  قبـــــل هـــــذا التـــــاريخ كـــــان شـــــهر العقـــــود أمـــــراً اختيـــــاري،و العقـــــود العرفيـــــة لـــــيس لهـــــا تـــــاريخ ثابـــــت لا يمكـــــن إثب
هــــــذا الاســــــتثناء أصــــــبحت هــــــذه العقــــــود رسميــــــة و يكفــــــي اللجــــــوء  جيتهــــــا إلا عــــــن طريــــــق القضــــــاء ،و بموجــــــبح

  .للموثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره في المحافظة العقارية

حيــــــــث  63-76مــــــــن المرســــــــوم  89و هــــــــذا بمقتضــــــــى المــــــــادة  :الإجــــــــراء الأول فــــــــي الســــــــجل العقــــــــاري-ب
ـــــات مســـــح الأراضـــــي بموجـــــب الأمـــــ ـــــد عملي ـــــل أشـــــخاص  74-75ر اتضـــــح عن وجـــــود عقـــــارات مشـــــغولة مـــــن قب

دون أن يكــــــون لهــــــم وثــــــائق رسميــــــة لــــــذلك سمــــــح المشــــــرع الجزائــــــري للمحــــــافظين العقــــــاريين بترقــــــيم هــــــذه العقــــــارات 
  .باسم الشخص الحائز دون اشتراط توافرها على الشهر المسبق كون هذه العقارات ليس لها أصل ثابت

و هـــــو محـــــرر (ســـــواء كـــــان ذلـــــك مكرســـــاً في عقـــــد الشـــــهرة  :ســـــبســـــاب الملكيـــــة بالتقـــــادم المكتشـــــهر إك-ج
رسمـــــي يعـــــد مـــــن قبـــــل الموثـــــق يتضـــــمن شـــــهر الملكيـــــة علـــــى أســـــاس التقـــــادم المكســـــب بنـــــاءاً علـــــى تصـــــريح طالـــــب 
العقــــــــــد مــــــــــتى كــــــــــان حــــــــــائزاً لعقــــــــــار بــــــــــدون ســــــــــند في البلــــــــــديات غــــــــــير الممســــــــــوحة ،علــــــــــى أن تكــــــــــون الحيــــــــــازة 

ـــــــــــــة اللجـــــــــــــوء للقضـــــــــــــاء )1983مـــــــــــــاي  21في  مـــــــــــــؤرخ 352-83مســـــــــــــتمرة،هادئة و علنية،مرســـــــــــــوم  ،أو حال
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ـــــة بالتقـــــادم، ـــــب ذكـــــر لاستصـــــدار حكـــــم يكـــــرس اكتســـــاب الملكي ـــــة الشـــــهر لا تتطل ـــــإن عملي ـــــا الحـــــالتين ف ففي كلت
  .مراجع أصل الملكية

ـــــازة-د ـــــاطق غـــــير ممســـــوحة  :شـــــهر شـــــهادة الحي و هـــــي شـــــهادة يحصـــــل عليهـــــا كـــــل شـــــخص حـــــاز عقـــــاراً في من
لـــــــك الأرض فـــــــإن شـــــــهر فيمـــــــا يخـــــــص ت،بصـــــــفة هادئة،علنيـــــــة و مســـــــتمرة مـــــــادام حـــــــائزاً لعقـــــــار لا يملـــــــك عقـــــــوداً 

  .ستثنى من مبدأ الشهر المسبقشهادة الحيازة يُ 

لأراضـــــــي حيـــــــث مكـــــــن في إطـــــــار عمليـــــــة استصـــــــلاح ا: شـــــــهر عقـــــــود ملكيـــــــة الأراضـــــــي المتنـــــــازل عنهـــــــا-ه
كـــــــل شــــــخص يقـــــــوم يــــــازة الملكيـــــــة العقاريــــــة الفلاحيــــــة  المتعلـــــــق بح 1983أوت  13مــــــؤرخ في  18-83القــــــانون 

حينئـــــــذٍ يـــــــتم تحريـــــــر عقـــــــد إداري يـــــــتم شـــــــهره ،باستصـــــــلاح أرض مـــــــن الاســـــــتفادة مـــــــن ملكيـــــــة الأرض الفلاحيـــــــة 
  .بالمحافظة العقارية دون الحاجة إلى عملية الشهر المسبق

  .لقضائية العقاريةشهر الدعاوى ا

الـــــدعوى القضـــــائية العقاريـــــة الـــــتي ترمـــــي إلى الطعـــــن في التصـــــرف الـــــذي تضـــــمنه المحـــــرر المشـــــهر المتعلقـــــة بـــــالبطلان 
ــــــة و لا يمكــــــن  ــــــق التأشــــــير  الاحتجــــــاجأو الفســــــخ لا تكــــــون مقبول ــــــل شــــــهرها عــــــن طري ــــــالحكم الصــــــادر فيهــــــا قب ب

 85و ذلــــــك إعمـــــالاً لــــــنص المــــــادة  ،)الهامشــــــيأو مـــــا يســــــمى بالتأشـــــير (بالـــــدعوى علــــــى هـــــامش المحــــــرر المشــــــهر 
مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة و الإداريـــــة الـــــتي تلـــــزم بشـــــهر  3فقـــــرة  17أو نـــــص المـــــادة  63-76مـــــن المرســـــوم 

  .العريضة و تقديمها في أول جلسة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاً 

  .التزام البائع بالسلامة

ــــــة التقــــــدم،فبرزت إلى الوجــــــود مبيعــــــات  إن تطــــــور اتمعــــــات أدى ــــــدة مــــــن شــــــأا مواكب ــــــادئ جدي إلى ظهــــــور مب
جديـــــدة علـــــى درجـــــة مـــــن التعقيـــــد و الدقـــــة ممـــــا أدى إلى توســـــيع مجـــــال الأخطـــــار الناجمـــــة عنها،وثبـــــت أن العيـــــب 
الــــــذي يكتنــــــف المبيــــــع قــــــد يتســــــبب بإلحــــــاق أضــــــرار بالمشــــــتري تتجــــــاوز مــــــا يفــــــوت الشــــــخص و مــــــا يلحقــــــه مــــــن 

وع مســـــــــتحدث يطــــــــال الســــــــلامة الجســـــــــدية للشــــــــخص مشــــــــترياً كـــــــــان أو مــــــــن الغير،فـــــــــبرزت إلى خســــــــارة إلى نــــــــ
الوجـــــود نوعيـــــة جديـــــدة مـــــن الباعـــــة تمتلـــــك تقنيـــــة عاليـــــة و وســـــائل تمكنهـــــا مـــــن الســـــيطرة علـــــى المنتـــــوج و بالتـــــالي 

ـــــه،و أصـــــبح الطـــــرف الآخـــــر  ـــــائع المحـــــ) المســـــتهلك(الإلمـــــام بعيوب ـــــة و الاقتصـــــادية للب ـــــة الفني ترف يخضـــــع مـــــن الناحي
  .أو المهني
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  .مفهوم الالتزام بالسلامة في عقد البيع-1

،و المتعلــــــــــق  1985جويليـــــــــة  25جُســـــــــد الالتـــــــــزام بالســـــــــلامة في التعليمـــــــــة الصــــــــــادرة عـــــــــن الإتحـــــــــاد الأوربي في 
مســـــألة ســـــلامة المنتجـــــات،و تســـــاءل الفقـــــه حـــــول مـــــا  بالمســـــؤولية عـــــن المنتجـــــات المعيبـــــة و ذلـــــك بعـــــدما طرُحـــــت

ع التزامـــــــاً مســـــــتقلاً بالإضـــــــافة إلى الالتزامـــــــات التقليديـــــــة علـــــــى عـــــــائق البـــــــائع المهني،لتعـــــــترف إذا أنشـــــــأ عقـــــــد البيـــــــ
محكمــــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــية بوجــــــــود التــــــــزام بضــــــــمان الســــــــلامة في عقــــــــد البيــــــــع مســــــــتقل عــــــــن ضــــــــمان العيــــــــوب 

،و الحكـــــــم الثـــــــاني صــــــــدر في  1989مـــــــارس  20الحكـــــــم الأول صـــــــدر في : الخفيـــــــة،و هـــــــذا بموجـــــــب حكمـــــــين
،و عُـــــــرف الالتـــــــزام بالســـــــلامة كونـــــــه يتمثـــــــل في عـــــــدم تســـــــليم إلا منتجـــــــات خاليـــــــة مـــــــن أي  1991جـــــــوان  11

ــــــك صــــــدر  ــــــوب الصــــــناعة يمكــــــن أن يتســــــبب في وقــــــوع أخطــــــار للأشــــــخاص و للأمــــــوال ،بعــــــد ذل عيــــــب مــــــن عي
ــــــــــالالتزام بالســــــــــلامة و المســــــــــؤولية عــــــــــن فعــــــــــل المنتجــــــــــات  1998مــــــــــاي  19في  القــــــــــانون الفرنســــــــــي المتعلــــــــــق ب

يُســـــأل المنـــــتج عـــــن الأضـــــرار الناتجـــــة عـــــن منتوجاتـــــه المعيبـــــة ســـــواء ارتـــــبط مـــــع " 1386المـــــادة  المعيبـــــة،حيث تـــــنص
،و يســـــتفاد مـــــن المـــــادة أن الالتـــــزام بالســـــلامة هـــــو التـــــزام قـــــانوني يكـــــون فيـــــه المنـــــتج أو البـــــائع "المضـــــرور بعقـــــد أم لا

مـــــا العيـــــب المقصـــــود  مســـــؤولاً بـــــدون خطـــــأ،أي مســـــؤولاً بقـــــوة القـــــانون،أي أن الســـــلامة و الأمـــــن الـــــذي يـــــرتبط
هـــــو عيـــــب يـــــرتبط بمـــــدى تـــــوفر المنتـــــوج علـــــى المســـــتوى المطلـــــوب مـــــن الســـــلامة،فالعيب إذا يجـــــب أن يـــــرتبط بخلـــــل 
ــــــه المشــــــرع الجزائــــــري  ــــــوج،و يجعــــــل ســــــلامة الأشــــــخاص و الأمــــــوال عرضــــــة للخطــــــر و هــــــو مــــــا جــــــاء ب مــــــا في المنت

المســـــــؤولية الناشـــــــئة عـــــــن الأشـــــــياء،   مكـــــــرر ضـــــــمن 140للقـــــــانون المـــــــدني في المـــــــادة  10-05بمقتضـــــــى التعـــــــديل 
ـــــزام المســـــتقل بضـــــمان الســـــلامة لا يقـــــوم بـــــدوره فقـــــط في العلاقـــــة بـــــين  ـــــدأ أن الالت و قـــــد جســـــدت هـــــذه المـــــادة مب

ــــــد كــــــل شــــــيء يصــــــيب الســــــلعة،و قــــــد عــــــرّف القــــــانون  ــــــائع و المشــــــتري،و لكــــــن يفي  25المــــــؤرخ في  03-09الب
ـــــــر  ـــــــة المســـــــتهلك و قمـــــــع الغش،ســـــــ 2009فبراي ـــــــاب   3لامة المنتوجـــــــات في المـــــــادة المتضـــــــمن حماي ـــــــه بأـــــــا غي من

كلــــــــي أو وجــــــــود مســــــــتويات مقبولــــــــة و بــــــــدون خطــــــــر في مــــــــادة غذائيــــــــة لملوثــــــــات أو مــــــــواد مغشوشــــــــة أو سمــــــــوم 
ـــــــزم المـــــــادة  ـــــــة،و تل ـــــــوج مضـــــــراً بالصـــــــحة بصـــــــفة حـــــــادة أو مزمن ـــــــة بإمكاـــــــا جعـــــــل المنت أن تكـــــــون المـــــــواد  9طبيعي

ـــــوفر علـــــى الأوضـــــوعالم ـــــالي فـــــإن افتقـــــار  مـــــن و لاة للاســـــتهلاك تت ـــــه،و بالت تلحـــــق ضـــــرراً بصـــــحة المســـــتهلك أو أمن
ــــــوج يمــــــس أمــــــن و ســــــلامة الأشــــــخاص و أمــــــوالهم،و لا يمكــــــن  ــــــب في المنت ــــــدو مــــــن خــــــلال وجــــــود عي الســــــلامة يب

  .صدر حسب القواعد المعمول ا في أصول الصنعة الاحتجاج بأن المنتوج
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ــــــب هــــــو المســــــاس بســــــلامة  ــــــوج معي ــــــت طرحــــــه في الأســــــواق و وضــــــعه و العــــــبرة في تقــــــدير أن المنت الأشــــــخاص وق
  .03-09من القانون  10للتداول بصورة إرادية و هو ما أكدته المادة 

  .أساس الالتزام بالسلامة-2

ـــــدان بتنفيـــــذ العقـــــد طبقـــــاً لمـــــا اشـــــتمل  ـــــزم المتعاق ـــــث يلت ـــــذ العقود،حي ـــــدأ حســـــن النيـــــة في تنفي يرجـــــع أساســـــه إلى مب
ـــــــ ـــــــه و بحســـــــن نية،فمضـــــــمون العقـــــــد لا يتوق ـــــــه و إنمـــــــا يتعـــــــداه طبقـــــــاً علي ـــــــه و مـــــــا تم الاتفـــــــاق علي ـــــــد عبارات ف عن

  .من القانون المدني إلى مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة 107للمادة 

  .أركان المسؤولية الناجمة عن الإخلال بالالتزام بالسلامة

نــــــتج أو البــــــائع بــــــل فــــــرض لم يشــــــترط المشــــــرع علــــــى المســــــتهلك إثبــــــات وجــــــود الخطــــــأ مــــــن قبــــــل الم :الخطــــــأ: أولاً 
  على المحترف إثبات انعدام الخطأ من طرفه أو من تحت رقابته،أي أن الخطأ مفترض؛

بالمقابـــــل يشـــــترط حـــــدوث ضـــــرر يصـــــيب المســـــتهلك في مصـــــالحه الماديـــــة أو ســـــلامة جســـــمه حـــــتى  :الضـــــرر:ثانيـــــاً 
  تترتب المسؤولية المدنية؛

لم يفــــرض المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى المضـــــرور أن يثبــــت العلاقـــــة الســـــببية بـــــين خطـــــأ البـــــائع  :العلاقـــــة الســـــببية:ثالثـــــاً 
و الضـــــرر الـــــذي أصـــــابه،و إنمـــــا عليـــــه أن يثبـــــت وجـــــود ضـــــرر بســـــبب عيـــــب في المنتـــــوج،و مـــــن ثم لا يعفـــــى البـــــائع 

  من مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو فعل الغير؛
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  .بالاعلام البائع لتزامإ

بـــــالإعلام هـــــو التـــــزام أوجـــــده القضـــــاء بمقتضـــــاه يلتـــــزم الطـــــرف الأكثـــــر تخصصـــــاً و درايـــــة فنيـــــة بـــــإبلاغ  الالتـــــزام    
ـــــد  ـــــل التعاق ـــــالإعلام في مرحلـــــة مـــــا قب ـــــائع ب ـــــزام الب ـــــات المتعلقـــــة بموضـــــوع العقـــــد،و يكـــــون الت الطـــــرف الآخـــــر بالبيان

ــــرام العقــــد إعــــلام المشــــتري المحيكــــون أثنــــاء تنفيــــذ العقــــد فعلــــى البــــائع أمــــا عنــــدما  تمــــل بــــالمميزات المحــــترف قبــــل إب
عنــــــــد  اختيــــــــارهأو تغيــــــــير ،و نصــــــــحه إذا كــــــــان المبيــــــــع يتماشــــــــى أم لا مــــــــع الهــــــــدف المنشــــــــود الأساســــــــية للمبيــــــــع 

  .بأن يعرض عليه منتوجاً آخر مناسب الاقتضاء

بــــــإعلام المشــــــتري بكــــــل  التــــــزامع التعاقــــــدي فــــــيكمن في أنــــــه بعــــــد إبــــــرام عقــــــد البيــــــع يقــــــع علــــــى البــــــائ الالتــــــزامأمــــــا 
  .الاستعمالو الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء  الاستعمالالإرشادات حول شروط 

  :في بالإعلام الالتزامو تكمن أهمية 

لمســــــــتهلك حيــــــــث ظهــــــــرت طائفــــــــة مــــــــن العقــــــــود لا يــــــــتم إبرامهــــــــا في ظــــــــل مفاوضــــــــات         أنــــــــه يحقــــــــق حمايــــــــة ل-1
بتفاصــــــيل العقــــــد الــــــذي يقــــــدم علــــــى إبرامــــــه ممــــــا يبصــــــره بخصــــــائص الشــــــيء    و مناقشــــــات كافيــــــة لإعــــــلام المتعاقــــــد

و مكوناتــــــه ،فأصــــــبح ينضــــــم إلى هــــــذه العقــــــود معتمــــــداً علــــــى الثقــــــة الــــــتي أولاهــــــا للطــــــرف الآخــــــر باعتبــــــاره بائعــــــاً 
محترفاً،فـــــأدى ذلــــــك إلى عــــــدم التعــــــادل في المراكـــــز العقديــــــة لــــــذلك كــــــان لابــــــد مـــــن حمايــــــة المســــــتهلك عــــــن طريــــــق 

  .بائع بالإفضاء بالبيانات و المعلومات التي تجعل رضا المستهلك حراً و مستنيراً إلزام ال

بـــــالإعلام هـــــو وســـــيلة لضـــــمان ســـــلامة المســـــتهلك في مجـــــال المنتجـــــات الخطـــــيرة لأن الإخـــــلال بـــــه قـــــد  الالتـــــزام-2
الأضــــــرار الــــــتي  اديــــــة و جســــــدية،لذلك يجــــــب الإفضــــــاء علــــــى مخــــــاطر الشــــــيء و علــــــىيــــــؤدي إلى وقــــــوع أضــــــرار م

نجم عنــــــه عنــــــد اســــــتعماله،و كيفيــــــة اســــــتعماله أيضــــــاً و التحــــــذيرات اللازمــــــة عــــــن التهــــــاون بمــــــا يــــــدلي بــــــه مــــــن تــــــ
  .معلومات
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  .أساس التزام البائع بالإعلام

ــــــات المتعلقــــــة بمحــــــل  ــــــزام بالإفضــــــاء بالبيان ــــــاً للالت ــــــبر تطبيقــــــاً مثالي ــــــالمبيع يعت ــــــم الكــــــافي ب ــــــبر أن العل ــــــاك مــــــن اعت هن
البــــــائع بــــــالإدلاء للمشــــــتري بكافــــــة الأوصــــــاف الأساســــــية للمبيــــــع عنــــــد إبــــــرام العقــــــد  حيــــــث يلــــــزم القــــــانون العقــــــد

 الالتـــــــزامو الوســـــــيلة الوحيـــــــدة لعلـــــــم المشـــــــتري هـــــــي تحميـــــــل البـــــــائع  ،ليكـــــــون عالمـــــــاً علمـــــــاً كافيـــــــاً بالشـــــــيء المبيـــــــع
  .بالإعلام

بــــــــالإعلام         التزامــــــــاً كمـــــــا يــــــــذهب الــــــــبعض إلى أن مبـــــــدأ حســــــــن النيــّــــــة هــــــــو الـــــــذي يفــــــــرض علــــــــى البـــــــائع المهــــــــني 
بـــــــالإعلام أساســــــاً في التشـــــــريع الجزائــــــري بموجـــــــب  للالتــــــزامو نصــــــيحة المشــــــتري،و التحـــــــذير مــــــن مخـــــــاطره و نجــــــد 

ــــــنص المــــــادة  02-04مــــــن القــــــانون  8المــــــادة  ــــــة،حيث ت ــــــام "المتعلــــــق بالممارســــــات التجاري ــــــل اختت ــــــائع قب ــــــزم الب يل
ة المنتــــــوج بالمعلومـــــات النزيهــــــة و الصــــــادقة عمليـــــة البيــــــع بإخبـــــار المســــــتهلك بـــــأي طريقــــــة كانـــــت و حســــــب طبيعـــــ

  ".المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة و شروط البيع و الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية

  .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09من القانون  17و كذا المادة 

  .طبيعة التزام البائع بالإعلام

ــــه ــــزم ب ــــيس التزا إذا أخــــذنا بمــــدى مــــا يلت ــــه ل ــــد طبيعته،نجــــد أن ــــالإعلام لتحدي ــــى أســــاس المــــدين ب ــــذل عنايــــة عل مــــاً بب
التــــــزام بتحقيــــــق نتيجــــــة لأن هنــــــاك  إثبــــــات خطــــــأ البــــــائع لقيــــــام مســــــؤوليته،و لا يمكــــــن الجــــــزم بأنــــــه عــــــدم وجــــــوب

تيجـــــة أمــــوراً لا تــــدخل تحــــت ســــيطرة البــــائع،و إنمــــا يــــترك الأمـــــر فيهــــا للمســــتهلك و بالتــــالي فهــــو التــــزام بتحقيــــق ن
  .مخففة

ــــم ببيانــــ ــــم أو كــــان مــــن المفــــروض أن يعل ــــع و لم يــــدلِ أمــــا البــــائع الــــذي يعل ــــا للمشــــتري  ات تتعلــــق بالشــــيء المبي
 التــــزام بتحقيــــق نتيجــــة لا يعـــــفَ يعتــــبر مخــــلاً بالتزامــــه بــــالإعلام فنكـــــون أمــــام التــــزام مــــادي بنقــــل معلومـــــات،و هــــو 

  .منها البائع إلا بإثبات القوة القاهرة،خطأ المشتري أو خطأ الغير
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  .الالتزامات الإجبارية في مجال إعلام المستهلك

 03-09مــــــن القــــــانون  17حيــــــث تــــــنص المــــــادة :إعــــــلام المســــــتهلك بعناصــــــر و خصــــــائص المنتوجــــــات-1
ــــــالمنتوج " ــــــم المســــــتهلك بكــــــل المعلومــــــات المتعلقــــــة ب ــــــدخل أن يعل ــــــى كــــــل مت ــــــذي يضــــــعه يجــــــب عل  للاســــــتهلاكال

بواســـــطة الوســـــم و وضــــــع العلامـــــات أو بأيـــــة وســــــيلة أخـــــرى مناســـــبة،و حســــــب هـــــذه المـــــادة فــــــإن وســـــم المنتــــــوج 
المنتوج،علامته،كيفيــــــة  اســــــم: هــــــي الطريقــــــة الــــــتي تــــــؤدي إلى إبــــــراز خصــــــائص و عناصــــــر المبيــــــع و هــــــو يتضــــــمن

ـــــــــــه،تاريخ صـــــــــــنعه،مدة صلاحيته، ـــــــــــتج و المســـــــــــتورد، ســـــــــــماصـــــــــــنعه،المواد المســـــــــــتعملة،كميته أو وزن ـــــــــــوان المن       و عن
أن تحــــــرر بيانــــــات الوســــــم و طريقــــــة الاســــــتخدام،و شــــــروط  18و الرمــــــوز الــــــتي تتعلــــــق بــــــالمنتج،و أوجبــــــت المــــــادة 

ــــــات مرئيــــــة و ســــــهلة  ضــــــمان المنتــــــوج باللغــــــة العربيــــــة و بلغــــــة أخــــــرى علــــــى ســــــبيل الإضــــــافة،و تكــــــون هــــــذه البيان
  .القراءة

ــــــع بأســــــعارإعــــــلام المســــــتهلك -2 ــــــث ألزمــــــت المــــــادة : و شــــــروط البي ــــــإعلام  02-04مــــــن القــــــانون  4حي ب
و عليـــــه وجـــــب إعـــــلام المســـــتهلك بالســـــعر الـــــذي يدفعـــــه عـــــن  ،المشـــــتري بالأســـــعار و التعريفـــــات و بشـــــروط البيـــــع

مـــــــن القـــــــانون  5المـــــــادة (طريـــــــق وضـــــــع علامـــــــات أو ملصـــــــقات مصـــــــحوباً بوحـــــــدة الكيـــــــل أو المقـــــــاس أو العـــــــدد 
04-02.(  

  .نون شروط البيع لإعلام إجباري كذكر كيفيات الدفع و الشروط المحددة للمسؤوليةكما أخضع القا
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  .إلتزام البائع بالتسليم

  .مفهوم التسليم: أولاً 

التســـــليم هـــــو عبـــــارة عـــــن وضـــــع المبيـــــع تحـــــت تصـــــرف المشـــــتري حـــــتى مـــــن القـــــانون المـــــدني  367طبقـــــاً للمـــــادة    
التســــــليم المــــــادي للمبيــــــع،و إنمــــــا التســــــليم يلــــــزم البــــــائع فقــــــط وضــــــع يتســــــلمه،و عليــــــه فــــــإن التســــــليم لا نعــــــني بــــــه 

ـــــة  ـــــإن القاعـــــدة المكمل ـــــذلك ف ـــــى هـــــذا الأخـــــير تســـــلم المبيع،ل  283المـــــادة (الشـــــيء تحـــــت تصـــــرف المشـــــتري و عل
  .تجعل نفقات التسليم على البائع و نفقات التسلم على المشتري) مدني

  .طرق التسليم: ثانياً 

  :قانون مدني بكون للتسليم صورتان 367طبقا لنفس المادة 

وضــــــع الشــــــيء تحــــــت تصــــــرف : يكــــــون هــــــذا التســــــليم بتــــــوافر عنصــــــرين و همــــــا ):القــــــانوني(التســــــليم الفعلــــــي )أ
المشـــــتري بحيـــــث يـــــتمكن مـــــن حيازتـــــه و الانتفـــــاع بـــــه دون مالـــــك و ذلـــــك حســـــب طبيعـــــة المبيع،فـــــإذا كـــــان عقـــــاراً 

إلخ،إذا كــــــــان منقــــــــولاً معينــــــــاً بالــــــــذات قــــــــد يكــــــــون ...يكــــــــون التســــــــليم بــــــــإخلاء العين،تســــــــليم ســــــــندات الملكيــــــــة
بالمناولـــــة،إذا كــــــان منقـــــولاً معينــــــاً بــــــالنوع يكـــــون بــــــالفرز و الـــــدعوة للتســــــلم أو بتســــــليم مفـــــاتيح المخزن،فــــــإذا كــــــان 

  .حق انتفاع يكون التسليم بالترخيص للمشتري استعمال الحق و تسليمه سندات الحق المنشئ له

  .بيع وضع تحت تصرفه و لا يتطلب أن يكون هذا الإعلام وفق نص معينإعلام البائع المشتري بأن الم

ـــــــتم:التســـــــليم الحكمـــــــي)ب ـــــــاه أن ي ـــــــع ســـــــلم  معن ـــــــى أن المبي ـــــــائع و المشـــــــتري عل التســـــــليم بتراضـــــــي الطـــــــرفين الب
  :،و يكون التسليم الحكمي في فرضين أو حالتين)قانون مدني 2فقرة  367المادة (للمشتري 

بيــــــع في حيــــــازة المشــــــتري قبــــــل البيــــــع لســــــبب آخــــــر غــــــير عقــــــد البيــــــع هــــــذا بصــــــفته أن يكــــــون الم:الحالــــــة الأولــــــى
مســـــــتأجراً،مودعاً لديـــــــه ثم يقـــــــع البيع،فيســـــــتبقي المشـــــــتري المبيـــــــع تحـــــــت يـــــــده بنـــــــاءاً علـــــــى شـــــــرائه فهنـــــــا لم يحصـــــــل 

  .التسليم الفعلي للمبيع و إنما تغيرت نية المشتري في الحيازة ليصبح مالكاً للشيء بمجرد الاتفاق

ـــــــ ـــــــةالحال ـــــــه يبقـــــــى حـــــــائزاً كم:ة الثاني ـــــــيس بصـــــــفته مالكـــــــاً ولكن ـــــــائع ل ـــــــد الب ـــــــع عن ستأجر،مســـــــتعير      أن يبقـــــــى المبي
لى تحــــــول صــــــفته مــــــن مالــــــك إلى مســــــتأجر،طبقاً للمــــــادة تفــــــاق علــــــى دواعــــــي الحيــــــازة للبــــــائع إالا أو مــــــرن فيــــــتم

  .من القانون المدني 818
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  .مكان و زمان التسليم: ثالثاً 

  .من القانون المدني 282و  281هذه المسالة للقواعد العامة في العقود،و هذا بموجب المادتين  تخضع

  .مكان التسليم)1

ـــــــالنوع فمكـــــــان  يكـــــــون مكـــــــان التســـــــليم في مكـــــــان تواجـــــــد الشـــــــيء المبيـــــــع،و إذا تعلـــــــق الأمـــــــر بأشـــــــياء محـــــــددة ب
مـــــا إذا انصـــــب البيـــــع علـــــى حـــــق ،أ)تطبيقـــــاً لقاعـــــدة الـــــدين مطلـــــوب و لـــــيس محمـــــول(التســـــليم هـــــو مكـــــان الفـــــرز 

  .شخصي فيكون الوفاء في موطن المدين،كل هذا ما لم يوجد اتفاق أو نص مخالف

  .زمن التسليم)2

قــــــانون مــــــدني يكــــــون التســــــليم بمجــــــرد انعقــــــاد العقــــــد مــــــا لم يوجــــــد اتفــــــاق أو نــــــص  1فقــــــرة 281طبقــــــاً للمــــــادة 
حالـــــــة مـــــــا إذا كـــــــان الـــــــثمن واجـــــــب الـــــــدفع  مخـــــــالف،إلا أنـــــــه باســـــــتطاعة البـــــــائع الامتنـــــــاع عـــــــن تســـــــليم المبيـــــــع في

فوراً،فإنـــــــه بمقـــــــدور البـــــــائع حـــــــبس المبيـــــــع لغايـــــــة قـــــــبض الثمن،أمـــــــا إذا مـــــــنح البـــــــائع للمشـــــــتري أجـــــــلاً للـــــــدفع،التزم 
ـــــــائع حـــــــبس المبيع،كمـــــــا في  بالتســـــــليم،فإذا فقـــــــد المشـــــــتري حقـــــــه في الاســـــــتفادة مـــــــن هـــــــذا الأجل،فباســـــــتطاعة الب

  .قانون مدني 211ة حالة شهر إفلاس المشتري طبقاً للماد

  .محل التسليم:رابعاً 

  :يتمثل محل التسليم في الشيء المتفق عليه و في ملحقات أو توابع الشيء 

و هــــــو المبيــــــع المعــــــرّف في عقــــــد البيــــــع أي محــــــل التنفيــــــذ،و لا يمكــــــن للبــــــائع تعويضــــــه :الشــــــيء المتفــــــق عليــــــه-أ
م المبيــــع بالحالـــــة المتفــــق عليها،فــــإذا كـــــان يقــــانون مـــــدني تــــنص علــــى التـــــزام البــــائع بتســــل 364بشــــيء آخر،فالمــــادة 

  .عقاراً مثلاً وجب تسليمه وفقاً لما ذكر في العقد من حيث المساحة أو عدد الغرف

يلتـــــــزم البـــــــائع بتســـــــليم توابـــــــع الشـــــــيء المبيـــــــع تبعـــــــاً لطبيعـــــــة المبيـــــــع،و كـــــــذا العـــــــرف :توابـــــــع الشـــــــيء المبيـــــــع-ب
ــــــة،عقارات بالتخ ــــــة و ثمــــــار الشــــــيء المبيــــــع منــــــذ الجــــــاري،فتكون هــــــذه الملحقــــــات إمــــــا مادي صيص،صــــــناديق التعبئ

  .البيع

  .و قد تكون التوابع إدارية أو قانونية
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  .مقدار المبيع:خامساً 

ــــادة  ــــنقص و الزي ــــأن يســــلم المقــــدار المتفــــق عليــــه،لكن مــــا حكــــم ال ــــزم البــــائع ب ــــع الت إذا عــــين في العــــرف مقــــدار المبي
  في مقدار المبيع؟

  .حالة النقص في المقدار)1

  :مدني يكون البائع غير مسؤول عن النقص في المبيع في حالتين  1فقرة 365طبقاً للمادة *

ـــــى ـــــة الأول ـــــائع غـــــير مســـــؤول  :الحال ـــــى مخالفـــــة أحكـــــام المـــــادة فيكـــــون الب ـــــائع و المشـــــتري عل تتمثـــــل في اتفـــــاق الب
  عن النقصان؛

  .البائع من مسؤوليتهأن يكون النقصان مما يتم التسامح فيه عرفاً،فهنا يتحرر  :الحالة الثانية

  :أما حالتي مسؤولية البائع عن النقص في المبيع فتكون*

ــــــى ــــــة الأول ــــــنقص الــــــذي يتســــــامح فيــــــه إذا :الحال ــــــه عرفــــــاً،أو ال ــــــة الــــــنقص البســــــيط الــــــذي لا يتســــــامح في في حال
ـــــنقص و لكـــــن بصـــــفة مخففـــــة فلل ـــــائع مســـــؤولاً عـــــن ال ـــــة،فيكون الب ـــــب بإكمـــــال تجـــــاوز نســـــبة معين مشـــــتري أن يطال

  أو إنقاص الثمن و ليس له طلب الفسخ؛ المقدار

في حالــــة الـــنقص الجســــيم بحيـــث لـــو بلــــغ حـــداً مـــن الجســــامة لـــو علــــم بـــه المشـــتري لمــــا أبـــرم العقــــد  :الحالـــة الثانيـــة
إمـــــــــا طلـــــــــب إنقـــــــــاص الـــــــــثمن أو طلـــــــــب تكملـــــــــة المقـــــــــدار  ي، فللمشـــــــــتر و هـــــــــو معيـــــــــار شخصـــــــــي لا موضـــــــــوعي

  .الناقص،أو طلب فسخ البيع للنقص الجسيم
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  .حالة الزيادة في مقدار المبيع)2

مـــــن القــــانون المـــــدني،و في حالــــة عـــــدم وجــــود اتفـــــاق يخــــالف المـــــادة فإننــــا نفـــــرق بـــــين  2فقــــرة 365حســــب المـــــادة 
  :حالتين

ـــــــع-أ ـــــــادة البســـــــيطة فـــــــي مقـــــــدار المبي ـــــــة الزي ـــــــل للتقســـــــيم دون ضـــــــرر  :حال ـــــــع غـــــــير قاب ـــــــا إذا كـــــــان المبي و هن
ــــــائع أ ــــــب مــــــن الب ــــــادة و لا يمكــــــن للمشــــــتري أن يطل ــــــع ثمــــــن الزي ــــــائع،فعلى المشــــــتري دف ن يأخــــــذ هــــــذه الزيــــــادة للب

يـــــــتمكن مـــــــن الانتفـــــــاع ـــــــا،و لـــــــيس للمشـــــــتري أن يطالـــــــب بالفســـــــخ،أما إذا كـــــــان المبيـــــــع قـــــــابلاً  لأن البـــــــائع لـــــــن
طاعة البــــــــائع أن يطالـــــــب المشــــــــتري بأخـــــــذ الزيــــــــادة مـــــــع دفــــــــع الـــــــثمن،و إنمــــــــا للتقســـــــيم دون ضـــــــرر فلــــــــيس باســـــــت

  للمشتري رد الكمية الزائدة؛

ــــع-ب ــــي مقــــدار المبي ــــادة الفاحشــــة ف ــــة الزي ــــابلاً  :حال ــــع ق ــــثمن مقــــدراً بحســــب الوحــــدة،و كــــان المبي إذا كــــان ال
ا كـــــــان المبيـــــــع غـــــــير للتقســـــــيم دون ضـــــــرر فللمشـــــــتري طلـــــــب رد المقـــــــدار الزائـــــــد دون حـــــــق المطالبـــــــة بالفســـــــخ،و إذ

  قابل للتقسيم دون ضرر فباستطاعة المشتري فسخ العقد أو طلب الفسخ؛

ـــــه تنقضـــــي بمـــــدة  366و يتضـــــح مـــــن المـــــادة  ـــــادة في ـــــدعاوى الناشـــــئة عـــــن نقـــــص المبيـــــع أو الزي ـــــانون مـــــدني أن ال ق
  .هي من النظام العام سنة واحدة من وقت التسليم الفعلي،و مدة السنة هذه

  .ل بالالتزام بالتسليمجزاء الإخلا:سادساً 

  .إحجام البائع عن التسليم أو تأخره في ذلك)1

إذا أخــــــــلّ البــــــــائع بالتزامــــــــه بالامتنــــــــاع عــــــــن التســــــــليم أو عــــــــدم تســــــــليم المبيــــــــع في ميعــــــــاده المحــــــــدد أو ارتكــــــــب أي 
ـــــه مخالفـــــة لأحكـــــام التســـــليم فللمشـــــتري طلـــــب التنفيـــــذ العيـــــني بعـــــد إعـــــذار البـــــائع إذا كـــــان التســـــليم ممكنـــــاً،غير  أن

بأنـــــــه لا ينـــــــوي تســـــــليم المبيع،كمـــــــا للمشـــــــتري أيضـــــــاً طلـــــــب ) كتابـــــــةً (لا حاجـــــــة للإعـــــــذار إذا صـــــــرح للمشـــــــتري 
ــــــه في التســــــليم أو أن  ــــــدى نيت ــــــذ إذا أب ــــــائع أجــــــلاً للتنفي ــــــا للقاضــــــي إمــــــا أن يمــــــنح للب الفســــــخ مــــــع التعــــــويض،و هن

ــــــة ص الــــــثمن إذا رأى أن مــــــا لم يــــــوفِ يحكــــــم بإنقــــــا ــــــل الأهميــــــة مقارن ــــــه البــــــائع قلي مــــــع كامــــــل الالتزامــــــات،أو أن  ب
  .يحكم بالفسخ إذا تبين أن البائع لا ينوي التسليم
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  .هلاك المبيع)2

ــــائع قــــانون مــــدني  369طبقــــاً للمــــادة  ــــزم الب ــــى البائع،حيــــث يلت تقــــع مخــــاطر الهــــلاك قبــــل التســــليم كأصــــل عــــام عل
للمشـــــــتري باعتبـــــــار أن البــــــــائع بالمحافظـــــــة علـــــــى المبيـــــــع لغايــــــــة تســـــــليمه للمشـــــــتري حــــــــتى و لـــــــو انتقلـــــــت الملكيــــــــة 

يســـــيطر فعليـــــاً علـــــى المبيع،فـــــإذا كـــــان الهـــــلاك بســـــبب أجنـــــبي تحمـــــل البـــــائع تبعـــــة الهـــــلاك و انفســـــخ العقـــــد بقـــــوة 
،و إذا كــــــان الهــــــلاك بفعــــــل البــــــائع التــــــزم بــــــرد )قــــــانون مــــــدني 121فيلتــــــزم البــــــائع بإرجــــــاع الــــــثمن المــــــادة ( القــــــانون

  .الثمن و تعويض المشتري عما أصابه من ضرر

إلا أنــــــه تقــــــع مخــــــاطر الهــــــلاك علــــــى المشــــــتري إذا أعــــــذر البــــــائع المشــــــتري بتســــــلم المبيــــــع فتقــــــاعس عــــــن ذلــــــك دون 
مبرر،حينئــــذٍ لا يســـــأل البــــائع عـــــن تبعــــة الهلاك،كمـــــا يتحمــــل المشـــــتري تبعــــة هـــــلاك المبيــــع قبـــــل تســــلمه إذا هلـــــك 

  ).قانون مدني 391المادة (المبيع في يد البائع و هو حابس له،لعدم وفاء المشتري بالثمن 

  .نقص قيمة المبيع بسبب التلف

ــــــة المــــــادة  ــــــى هــــــذه الحال ــــــؤدي إلى نقــــــص جســــــيم في  370نصــــــت عل ــــــذي ي ــــــف ال ــــــانون مــــــدني،فاعتبرت أن التل ق
قيمــــة المبيــــع يمكـــــن المشــــتري مـــــن طلــــب الفســــخ مـــــع المطالبــــة بـــــالتعويض إذا كــــان الإتــــلاف بفعـــــل البــــائع،و ينظـــــر 

الــــــنقص بســــــيطاً في قيمــــــة المبيــــــع فلــــــيس للمشــــــتري إلا المطالبــــــة بإقنــــــاص إلى المســــــألة بمعيــــــار شخصــــــي و إذا كــــــان 
  .الثمن
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  .التزام البائع بضمان التعرض و استحقاق المبيع

ـــــــالمبيع لا هـــــــو و لا  ـــــــه في تمتعـــــــه ب ـــــــع فـــــــلا يتعـــــــرض ل ـــــــة للمبي ـــــــازة الهادئ ـــــــأن يضـــــــمن للمشـــــــتري الحي ـــــــائع ب ـــــــزم الب يلت
ـــــائع لا يضـــــمن كـــــل تعـــــرض إذ يشـــــترط في ـــــزامغـــــيره،لكن الب ـــــة مـــــتى   التعـــــرض كســـــبب للالت بالضمان،شـــــروطاً معين

  .توافرت صار ممكناً للمشتري أن يطالب بالضمان

  .أنواع التعرض

ــــــاك نوعــــــان مــــــن التعــــــرض 371طبقــــــاً للمــــــادة  التعــــــرض الشخصــــــي و التعــــــرض الصــــــادر مــــــن : قــــــانون مــــــدني هن
  :الغير

  .التعرض الشخصي)1

ــــائع و يكــــون مــــن التعــــرض الشخصــــي هــــو كــــل عمــــل مــــادي أو قــــانوني     مباشــــر أو غــــير مباشــــر صــــادر مــــن الب
شـــــــأنه حرمـــــــان المشـــــــتري مـــــــن الانتفـــــــاع بـــــــالمبيع كليـــــــاً أو جزئياً،فمثـــــــل هـــــــذا التعـــــــرض غـــــــير جـــــــائز للبـــــــائع عمـــــــلاً 

،مـــــن خـــــلال التعريـــــف فإنـــــه يشـــــترط لقيـــــام التعـــــرض "مـــــن وجـــــب عليـــــه الضـــــمان امتنـــــع عليـــــه التعـــــرض" بقاعـــــدة
يحـــــــول دون انتفـــــــاع المشـــــــتري بـــــــالمبيع،بغض النظـــــــر عمـــــــا إذا كـــــــان  الشخصـــــــي أن يكـــــــون التعـــــــرض بفعـــــــل البـــــــائع

  .التعرض مادياً أو قانونياً،و أن يقع التعرض فعلاً فلا يكفي مجرد احتمال وقوع التعرض

  .مضمون التعرض الشخصي

  :قد يكون التعرض الشخصي إما تعرضاً مادياً أو قانونياً،و كلاهما يستوجب الضمان

  .التعرض المادي:أولاً 

يكــــــون بــــــأي فعــــــل مــــــادي يقــــــوم بــــــه البــــــائع يترتــــــب عليــــــه حرمــــــان المشــــــتري مــــــن الانتفــــــاع مــــــن المبيــــــع، دون أن  و
 ن لهــــــذا التعـــــرض لــــــيس في ذاتــــــه يســـــتند في القيــــــام بــــــه إلى أي حـــــقٍ يدعيــــــه علــــــى المبيـــــع،و لــــــو كــــــان الفعـــــل المكــــــو

  : خطأ بل يعتبر جائزاً إذا قام به الغير،و التعرض المادي قسمان
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لــــى أعمــــال ماديــــة محضــــة تقــــع مــــن البائع،كــــأن يقــــوم المخــــترع باســــتغلال اختراعــــه بعــــد بيــــع بــــراءة قســــم يقــــوم ع-
الاخــــــتراع،أو بيــــــع مؤلــــــف طبعــــــةً مــــــن كتابــــــه لناشــــــر و قبــــــل نفــــــاذ نســــــخ هــــــذه الطبعــــــة يعيــــــد طبــــــع الكتــــــاب دون 

  موافقة الناشر الأول؛

التصـــــرف عمـــــلاً ماديـــــاً بالنســـــبة قانونيـــــة تصـــــدر مـــــن البـــــائع إلى الغـــــير فيعـــــد هـــــذا  و قســـــم يقـــــوم علـــــى تصـــــرفات-
مــــــرة ثانيــــــة إلى مشــــــتري )المنقـــــول (للمشـــــتري لأنــــــه لــــــيس طرفـــــاً في هــــــذا التصــــــرف،و مثالهــــــا إذا بـــــاع البــــــائع المبيــــــع 

ثــــــاني مــــــع التســــــليم،فنكون أمــــــام تعــــــرض صــــــادر مــــــن البــــــائع نفســــــه بصــــــفة غــــــير مباشرة،فالمشــــــتري الثــــــاني اســــــتمد 
  حقه من البائع؛

  .التعرض القانوني: ثانياً 

أن يـــــدعي البـــــائع حقـــــاً علـــــى المبيـــــع تجـــــاه المشـــــتري،و يترتـــــب علـــــى هـــــذا حرمـــــان المشـــــتري مـــــن كـــــل  و يقصـــــد بـــــه
ــــــائع مالكــــــاً لأي  ــــــك الغــــــير ثم يصــــــبح الب ــــــع مل ــــــبرم عقــــــد بي ــــــاه أيضــــــاً،كأن ي ــــــبعض مزاي ــــــع أو مــــــن بعضــــــه أو ب المبي

  يع؛سبب من أسباب انتقال الملكية،و يحتج على المشتري ذا الملك الذي وقع بعد الب

  .خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي

و علــــى هـــــذا اســـــتقر القضــــاء الفرنســـــي علـــــى أن :ضـــــمان التعـــــرض للمشـــــتري التـــــزام أبـــــديب التــــزام البـــــائع-1
ـــــائع الـــــذي يحـــــتفظ بحيـــــازة المبيـــــع لا يمكنـــــه التمســـــك في مواجهـــــة المشـــــتري بالتقـــــادم و إلا اعتـــــبر ذلـــــك تعرضـــــاً  الب

  :المصري يفرق بين حالتينشخصياً،و جانب آخر من القضاء 

التــــزام أبـــــدي،فإذا حصـــــل تعـــــرض مـــــن البـــــائع في التـــــزام البـــــائع بعـــــدم التعـــــرض هـــــو  تتمثــــل في أن :الحالـــــة الأولـــــى
  أي وقت وجب عليه الضمان؛

ــــة ــــة الثاني ــــد البــــائع  :الحال ــــى التعــــرض بعــــد وقوعــــه أصــــبح وضــــع ي إذا وقــــع التعــــرض فعــــلاً و ســــكت المشــــتري عل
  .سنة على العقار سبباً مشروعاً للتملك )15(خمسة عشر 

و ذلــــك باعتبــــار أنــــه امتنــــاع عــــن عمــــل فهــــو التــــزام غــــير :بضــــمان التعــــرض للانقســــامعــــدم قابليــــة الالتــــزام -2
  قابل للتجزئة و لو كان المبيع ذاته قابل للانقسام؛
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البــــــائع عــــــن  بمــــــا أن الالتــــــزام الأصــــــلي هــــــو امتنــــــاع:مــــــدى انتقــــــال الالتــــــزام بضــــــمان التعــــــرض إلــــــى الورثــــــة-3
ــــــزام شخصــــــي يقــــــع علــــــى عاتقــــــه  ــــــع،و هــــــو الت و هــــــو امتنــــــاع عــــــن (التعــــــرض للمشــــــتري في انتفاعــــــه بالشــــــيء المبي

،فــــــــــإن طبيعــــــــــة هــــــــــذا الالتــــــــــزام تجعلــــــــــه لا ينتقــــــــــل للخلــــــــــف العام،كمــــــــــا أنــــــــــه لا تركــــــــــة إلا بعــــــــــد ســــــــــداد )عمــــــــــل
هـــــــذه الـــــــديون علـــــــى ســـــــألون شخصـــــــياً في أمـــــــوالهم الخاصـــــــة علـــــــى ديـــــــون مـــــــورثهم بـــــــل تقـــــــع الديون،فالورثـــــــة لا يُ 

التركــــــة،و بالتــــــالي فــــــإن التــــــزام البــــــائع بعــــــدم التعــــــرض شخصــــــياً لا ينتقــــــل إلى الورثــــــة، و التعــــــويض كــــــالتزام جزائــــــي 
أمــــــــا حـــــــــق المشـــــــــتري في الضـــــــــمان فإنـــــــــه ينتقـــــــــل إلى خلفـــــــــه ،)قـــــــــانون مـــــــــدني 108المـــــــــادة ( يســــــــدد مـــــــــن التركـــــــــة

ـــــــــانون مـــــــــدني 113، 109المـــــــــواد (العام،كمـــــــــا ينتقـــــــــل إلى خلفـــــــــه الخـــــــــاص  ـــــــــزام الضـــــــــمان مـــــــــن ) ق ـــــــــار الت باعتب
  مستلزمات العقد؛

  .آثار الضمان على التعرض الشخصي

التزامــــاً طبيعتــــه امتنــــاع عـــــن عمــــل فتطبيقــــاً للقواعــــد العامــــة يكـــــون للمشــــتري تنفيــــذ الالتــــزام بالضـــــمان  باعتبــــاره   
ـــــــالتعويض،       ـــــــة ب ـــــــد الاســـــــتحالة المطالب ـــــــني مـــــــع التعـــــــويض عـــــــن الضـــــــرر الحاصـــــــل و عن ـــــــذ العي ـــــــة بالتنفي إمـــــــا بالمطالب

ضــــــمان،و يمكــــــن اللجــــــوء إلى القــــــوة و يكــــــون التنفيــــــذ العيــــــني بالمطالبــــــة بإزالــــــة مــــــا وقــــــع مــــــن مخالفــــــة للالتــــــزام بال
ــــــة المخالفــــــة بنفســــــه بعــــــد  ــــــائع،و في حالــــــة الاســــــتعجال يكــــــون للمشــــــتري أن يقــــــوم بإزال العموميــــــة عنــــــد رفــــــض الب
ـــــه بفعـــــل  ـــــالتعويض عـــــن الخســـــائر اللاحقـــــة ب ـــــة ب ـــــرخيص مـــــن القضـــــاء،و يمكـــــن للمشـــــتري المطالب ـــــى ت الحصـــــول عل

  .التعرض له للتمتع بالمبيع لفترة معينة

دعــــــوى علــــــى المشــــــتري يطلــــــب فيهــــــا اســــــترداد المبيــــــع فــــــإن أمــــــا في حالــــــة التعــــــرض القــــــانوني فــــــإذا رفــــــع البــــــائع    
  .للمشتري دفع تلك الدعوى بالتزام البائع بالضمان،فيصدر حكم برفض الدعوى

التعويض أمــــا إذا كـــــان مـــــن المســــتحيل تنفيـــــذ التـــــزام البـــــائع بالضــــمان تنفيـــــذاً عينيـــــاً فلــــيس للمشـــــتري إلا المطالبـــــة بـــــ
  .عن الأضرار اللاحقة به،كما يجوز له المطالبة بالفسخ مع المطالبة بالتعويض إذا كان له محل

 مــــــن القــــــانون المــــــدني فــــــإن الاتفــــــاق علــــــى إســــــقاط الضــــــمان يقــــــع بــــــاطلاً،و لكــــــن يمكــــــن 378و طبقــــــاً للمــــــادة 
  .تعديل أحكامه بالاتفاق على الزيادة أو الإنقاص من الضمان،فهذا جائز قانوناً 
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  .التعرض الصادر من الغير

إضـــــافةً إلى تعرضـــــه الشخصي،يضـــــمن البـــــائع تعـــــرض الغـــــير أيضـــــاً،لكنه لا يضـــــمن كـــــل تعـــــرض صـــــادر مـــــن الغـــــير 
  ؛)قانون مدني 371المادة (و إنما فقط ذلك الذي يستند فيه الغير إلى حق يقع على الشيء المبيع 

  .شروط التعرض الصادر من الغير-أ

ســــواء كـــــان هــــذا الحــــق الــــذي يدعيـــــه الغــــير علــــى المبيــــع حقـــــاً عينيــــاً كحــــق الملكيــــة علـــــى  : أن يكــــون قانونيــــاً -1
ــــــه، حــــــق الرهن،الارتفاق،الانتفــــــاع ــــــع أو جــــــزء من إلخ،و قــــــد يكــــــون حقــــــاً شخصــــــياً كحــــــق المســــــتأجر ...كــــــل المبي

  بموجب عقد الإيجار الثابت التاريخ قبل حصول البيع؛

ي أن يلجـــــأ إلى ضـــــمان البـــــائع مـــــادام الغـــــير لم يتعـــــرض فلـــــيس للمشـــــتر  :أن يقـــــع التعـــــرض فعـــــلاً مـــــن الغيـــــر-2
لــــــه،و قــــــد يــــــدعي هــــــذا الغــــــير حقــــــاً علــــــى المبيــــــع و يرفــــــع لهــــــذا الحــــــق دعــــــوى علــــــى المشــــــتري،أو أن يكــــــون الغــــــير 
مــــــدعى عليـــــــه في دعــــــوى رفعهـــــــا المشـــــــتري في الضــــــمان علـــــــى أســــــاس أن المبيـــــــع مـــــــازال في يــــــد الغـــــــير و المشـــــــتري 

      البيـــــــع،و قـــــــد يكـــــــون التعـــــــرض حاصـــــــلاً فعـــــــلاً دون أن ترفـــــــع دعـــــــوى يريـــــــد الحصـــــــول عليـــــــه علـــــــى أســـــــاس عقـــــــد 
  و يستحق المبيع فعلاً من المشتري،فيضمن البائع هذا الاستحقاق؛

لـــــــذلك فـــــــإن دعـــــــوى ضـــــــمان التعـــــــرض أو دعـــــــوى ضـــــــمان الاســـــــتحقاق يبـــــــدأ التقـــــــادم فيهـــــــا مـــــــن يـــــــوم وقـــــــوع *
  التعرض فعلاً أو ثبوت الاستحقاق؛

  الغير على المبيع موجوداً وقت البيع؛ أن يكون الحق الذي يدعيه-3

نكــــــون بصــــــدد الضــــــمان يجــــــب أن يكــــــون حــــــق المتعــــــرض ســــــابق للبيــــــع و عندئــــــذٍ يُســــــأل عنــــــه البــــــائع أيــــــاً  حــــــتى *
ا إذا كـــــان المتعـــــرض لم يكســـــب حقـــــه كـــــان ســـــبب الحق،ســـــواء كـــــان راجـــــع لفعـــــل البـــــائع أم لا دخـــــل لـــــه في،أمـــــ

  ).قانون مدني 2فقرة 371المادة (إذا كان هو المتسبب فيه إلا بعد البيع فلا يلتزم البائع بضمان إلا 
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  .انعدام شرط عدم الضمان-ب

قـــــانون مدني،فقـــــد يتفـــــق  377التعـــــرض الصـــــادر مـــــن الغـــــير لـــــيس مـــــن النظـــــام العـــــام طبقـــــاً للمـــــادة  لأن ضـــــمان  
المتعاقـــــدان علـــــى إســـــقاط الضـــــمان فـــــلا يكـــــون البـــــائع مســـــؤولاً إلا عـــــن رد قيمـــــة المبيـــــع وقـــــت نـــــزع اليـــــد،و يعفـــــى 

 و مصـــــــــاريف دعـــــــــوى الضـــــــــمان،و التعـــــــــويض عـــــــــنقيمـــــــــة الثمار،المصـــــــــاريف النافعـــــــــة،(مـــــــــن العناصـــــــــر الأخـــــــــرى 
  :لكنه يعفى حتى من رد قيمة المبيع وقت نزع اليد في حالتين ،)الخسارة اللاحقة

إذا  أثبـــــت أن المشـــــتري كـــــان عالمـــــاً بســــــبب الاســـــتحقاق وقـــــت التعاقـــــد و وافـــــق علـــــى إســــــقاط :الحالـــــة الأولـــــى
،فمــــــــتى كــــــــان المشــــــــتري عالمــــــــاً بوجــــــــود )قــــــــانون مــــــــدني 377المــــــــادة (الضــــــــمان،مثلاً خصوصــــــــية حــــــــق الارتفــــــــاق 

 ،ق علـــــى العقـــــار المبيـــــع باعتبــــــار أن حـــــق الارتفـــــاق كـــــان ظـــــاهراً أو أعلمــــــه بـــــه البـــــائع إذا كـــــان غـــــير ظــــــاهرارتفـــــا
  فسكوت المشتري رضا ضمني باسقاط الضمان؛

ــــــــة ــــــــة الثاني ــــــــع علــــــــى مســــــــؤوليته و صــــــــرح بتحملــــــــه لمخــــــــاطر  :الحال ــــــــائع أن المشــــــــتري اشــــــــترى المبي ــــــــت الب أن يثب
  التعرض؛

كـــــأن يشـــــترط البـــــائع علـــــى المشـــــتري أن   ،لـــــى إنقـــــاص الضـــــمان دون إســـــقاطهو قـــــد يتفـــــق البـــــائع و المشـــــتري ع   
ــــا  ــــه تعويضــــاً عم ــــد،أو ألا يــــدفع ل ــــرام البيــــع لا وقــــت نــــزع الي ــــع وقــــت إب ــــع قيمــــة المبي ــــد اســــتحقاق المبي ــــه عن يــــدفع ل
أصــــــابه مــــــن ضــــــرر و مــــــا فاتــــــه مــــــن كســــــب،إلا أن شــــــرط إســــــقاط أو إنقــــــاص الضــــــمان باطــــــل إذا كــــــان البــــــائع 

ة،أي عالمـــــاً بســــبب نــــزع اليـــــد أو أخفــــاه عمــــداً عـــــن المشــــتري،كما بإمكــــان البـــــائع و المشــــتري الاتفـــــاق ســــيء النيـّـــ
ــــــة الصــــــادرة مــــــن الغــــــير، ــــــائع حــــــتى التعرضــــــات المادي ــــــادة في الضــــــمان مثلاً،كالاتفــــــاق علــــــى ضــــــمان الب   علــــــى الزي

  .على ضمان نزع الملكية للمنفعة العامةأو الاتفاق 

  .ان تعرض الغيرالتنفيذ العيني للالتزام بضم

علــــــى المشــــــتري وجــــــب علــــــى هــــــذا الأخــــــير أن يبــــــادر إلى إخطــــــار البــــــائع مــــــتى رفــــــع الغــــــير دعــــــوى اســــــتحقاق     
بـــــذلك في الوقــــــت المناســـــب أي وقــــــت رفـــــع الــــــدعوى،و مـــــتى أخطــــــر المشـــــتري البــــــائع وجـــــب علــــــى هـــــذا الأخــــــير 

،و يــــــدفع )قــــــانون مــــــدني 372المــــــادة (أن يتــــــدخل في الــــــدعوى إلى جانــــــب المشــــــتري لمســــــاعدته أو أن يحــــــل محلــــــه 
ــــــرفض دعــــــواه،و مــــــتى تم ذلــــــك  ــــــتي يملكهــــــا حــــــتى يستصــــــدر حكمــــــاً ب ــــــع الوســــــائل القانونيــــــة ال ادعــــــاء الغــــــير بجمي
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يكــــون قـــــد نفـــــذ التزامــــه بضـــــمان تعـــــرض الغــــير تنفيـــــذاً عينياً،أمـــــا إذا صــــدر الحكـــــم لصـــــالح الغــــير اســـــتفاد المشـــــتري 
  .البائعمن الحكم لتدعيم دعوى ضمان الاستحقاق ضد 

ـــــدخل البـــــائع في الخصـــــومة بـــــالرغم مـــــن إخطـــــاره و حكـــــم للغـــــير باســـــتحقاق المبيـــــع     كـــــان للمشـــــتري   ،إذا لم يت
الرجــــــــوع علــــــــى البــــــــائع و إلزامــــــــه بضــــــــمان الاســــــــتحقاق إلا إذا أثبــــــــت البــــــــائع أن الحكــــــــم الصــــــــادر كــــــــان نتيجــــــــة 

اف المشـــــتري و تصــــــالحه قـــــانون مــــــدني فـــــإن اعــــــتر  373تـــــدليس أو خطـــــأ جســــــيم مـــــن المشــــــتري،و طبقـــــاً للمــــــادة 
مــــــع الغــــــير في حالــــــة عــــــدم تــــــدخل البــــــائع لا يمنعــــــه مــــــن مطالبــــــة البــــــائع بضــــــمان الاســــــتحقاق،ما لم يثبــــــت البــــــائع 
ــــه بإخطــــار البــــائع  ــــه قــــد يهمــــل المشــــتري واجب ــــة حاسمــــة،إلا أن ــــى حــــقٍ في دعــــواه بأدل أن الغــــير المــــدعي لم يكــــن عل

أن يـــــــدفع دعـــــــوى ضـــــــمان الاســـــــتحقاق بـــــــأن لديـــــــه فللبـــــــائع  ،و يصـــــــدر حكـــــــم ـــــــائي لصـــــــالح الغـــــــير بالـــــــدعوى
  ؛)قانون مدني 2فقرة 372المادة (حجج و لو تدخل و دفع ا لرفضت دعوى الغير 

ـــــائع  374و طبقـــــاً للمـــــادة  قـــــانون مـــــدني إذا دفـــــع المشـــــتري مبلغـــــاً مـــــن المـــــال للغـــــير ليكـــــف عـــــن تعرضـــــه،يجوز للب
  .الضمانأن يرُد للمشتري هذا المبلغ حتى يتخلص من التزامه ب

  

  ).ضمان الاستحقاق(التنفيذ بطريق التعويض 

الاســـــتحقاق هــــــو أو يثبــــــت و يحكـــــم للغــــــير بــــــالحق الـــــذي يدعيــــــه علــــــى المبيـــــع و يحــــــرم المشــــــتري مـــــن المبيــــــع كليــــــاً   
ــــاطي بطريــــق التعــــويض و هــــو  ــــه التــــزام احتي ــــدفع التعــــرض فيقــــع علي ــــائع مخــــلاً بالتزامــــه ب أو جزئيــــاً حينهــــا يكــــون الب

  :الاستحقاق،و يتمثل مضمون التعويض فيضمان 

  .في حالة الاستحقاق الكلي: أولاً 

مــــــن القــــــانون المدني،حينئــــــذٍ بإمكــــــان المشــــــتري إمــــــا  375أي حالــــــة نــــــزع اليــــــد كليــــــاً علــــــى المبيــــــع حســــــب المــــــادة 
،كمــــــا للمشــــــتري طلــــــب تنفيــــــذ البيــــــع بطريــــــق )الفســــــخ،طلب الإبطــــــال(تأســــــيس الإبطــــــال علــــــى القواعــــــد العامــــــة 

  :و حينئذٍ يستفيد من تعويض عناصره كالآتيالتعويض 

  ؛)أي وقت صدور الحكم بالاستحقاق(قيمة المبيع وقت نزع اليد -1
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الثمـــــار الـــــتي ألـــــزم المشـــــتري بردهـــــا إلى المالـــــك الـــــذي اســـــتحق المبيـــــع و الثمـــــار الـــــتي يردهـــــا المشـــــتري للغـــــير هـــــي -2
ــــــوم  ــــــه،أي مــــــن ي ــــــه حســــــن نيت ــــــزول في ــــــذي ي ــــــت ال ــــــتي يحوزهــــــا مــــــن الوق ــــــك ال ــــــاح دعــــــوى تل إعلامــــــه بعريضــــــة افتت

  .قانون مدني،و هي الثمار التي يلزم البائع بدفع قيمتها 825الاستحقاق،طبقاً للمادة 

  :المصاريف-3

و هـــــــي المصـــــــروفات اللازمـــــــة لحفـــــــظ المبيـــــــع و صـــــــيانته،لذلك فالمالـــــــك المســــــــتحق  :المصـــــــروفات الضـــــــرورية-أ
  ؛)ون المدنيمن القان 1فقرة  839المادة (ملزم بدفعها إلى المشتري 

هــــــي الــــــتي ــــــدف إلى الزيــــــادة في قيمــــــة المبيع،فهنــــــا إذا كــــــان المشــــــتري حســــــن النيــــــة : المصــــــروفات النافعــــــة-ب
،أمــــا إذا كـــــان ســــيء النيـــــة أي كــــان يعلـــــم )قــــانون مـــــدني 875المـــــادة (فــــإن لــــه الحـــــق في أن يســــتردها مـــــن المالــــك 

إزالــــــــة المنشــــــــآت الــــــــتي قــــــــام ــــــــا ســــــــبب الاســــــــتحقاق وقــــــــت القيــــــــام بالنفقــــــــات كــــــــان لــــــــه الخيــــــــار بــــــــأن يطلــــــــب 
  ؛)قانون مدني 784المادة (المشتري،أو يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها 

لا هــــــــي ضــــــــرورية و لا نافعــــــــة للمالــــــــك،فليس لــــــــه أن يرجــــــــع ــــــــا علــــــــى المالــــــــك  :المصــــــــروفات الكماليــــــــة-ج
وجـــــــب دعـــــــوى ،و إنمـــــــا يكـــــــون لـــــــه الرجـــــــوع ـــــــا علـــــــى البـــــــائع بم)قـــــــانون مـــــــدني 3فقـــــــرة  839المـــــــادة (المســـــــتحق 

  ضمان استحقاق إذا كان البائع حسن النيّة؛

المصــــــــاريف القضــــــــائية يســــــــتردها المشــــــــتري مــــــــن  :مصــــــــروفات دعــــــــوى الضــــــــمان و دعــــــــوى الاســــــــتحقاق-4
  البائع؛

  .ما لحق المشتري من خسارة و ما فاته من كسب-5

  

  

  

  

  



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 69 

 2014/2015 مقياس العقود الخاصة 

  .في حالة الاستحقاق الجزئي: ثانياً 

كيتــــه للغـــــير في جـــــزء منــــه أو أن يحكـــــم للغـــــير بحــــق متفـــــرع عـــــن حـــــق أي نــــزع اليـــــد الجزئـــــي علــــى المبيـــــع كثبـــــوت مل
  :قانون مدني فرقت بين حالتين في الاستحقاق الجزئي 376الملكية،أو يقرر للغير حقاً شخصي ،المادة 

ــــــع - ــــــرد المبي ــــــي أو وجــــــود تكــــــاليف جســــــيمة فللمشــــــتري أن ي إذا كانــــــت الخســــــارة الناتجــــــة عــــــن الاســــــتحقاق الجزئ
الـــــذي حصـــــل عليـــــه مـــــن هـــــذا المبيـــــع مـــــع المطالبـــــة بكـــــل عناصـــــر التعـــــويض الـــــواردة في المـــــادة للبـــــائع،مع الانتفـــــاع 

  ؛قانون مدني 375

في حالـــــــــة إذا كانــــــــــت الخســـــــــارة غــــــــــير جســـــــــيمة فلــــــــــيس للمشـــــــــتري إلا الاحتفــــــــــاظ بـــــــــالمبيع و مطالبــــــــــة البــــــــــائع -
  .بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي
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        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ....تتمة السداسي الأول،بداية السداسي الثانيتتمة السداسي الأول،بداية السداسي الثانيتتمة السداسي الأول،بداية السداسي الثانيتتمة السداسي الأول،بداية السداسي الثاني....ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ضمان العيوب الخفية

للمشــــــتري الحيــــــازة النافعــــــة و المفيــــــدة الــــــتي تمكنــــــه مــــــن الحصــــــول علــــــى الخــــــدمات المنتظــــــرة مــــــن  يضــــــمن البــــــائع   
ــــــب و لم  ــــــد الاســــــتلام أن الشــــــيء مشــــــوب بعي ــــــين عن ــــــه أن يســــــلمه مبيعــــــاً ســــــليماً،فإذا تب ــــــذلك كــــــان علي ــــــع ل المبي
 يكـــــــن بالمقـــــــدور اكتشـــــــافه عنـــــــد التســـــــليم كـــــــان البـــــــائع ضـــــــامناً لهـــــــذا العيـــــــب،و نكـــــــون بصـــــــدد ضـــــــمان العيـــــــوب

  .الخفية

  .المقصود بالعيوب الخفية الموجبة للضمان

ــــــتي يخلــــــو منهــــــا المبيــــــع في ) الموجــــــب للضــــــمان(يعــــــرف الفقــــــه العيــــــب الخفــــــي     ــــــة أو الآفــــــة العارضــــــة ال أنــــــه العلّ
ـــــة المعـــــد لها،أمـــــا القـــــانون المـــــدني فـــــنص علـــــى شـــــروطه في  ـــــع المشـــــتري مـــــن اســـــتعماله وفقـــــاً للغاي ـــــتي تمن أصـــــلها،و ال

معتـــــبراً أن العيـــــب الخفـــــي الموجـــــب للضـــــمان هـــــو الـــــذي يـــــنقص مـــــن قيمـــــة المبيـــــع أو مـــــن نفعـــــه منـــــه  379المـــــادة 
ـــــــــع أو اســـــــــتعماله،إلا أن المـــــــــادة  ـــــــــه،أو حســـــــــب طبيعـــــــــة المبي ـــــــــة المقصـــــــــودة من قـــــــــانون مـــــــــدني  385بحســـــــــب الغاي

 اســـــتثنت مـــــن تطبيـــــق ضـــــمان العيـــــوب الخفيـــــة البيـــــوع بـــــالمزاد العلـــــني ســـــواء كانـــــت إداريـــــة أم قضـــــائية،كما يســـــتبعد
مـــــــن ضـــــــمان العيـــــــوب الخفيـــــــة البيـــــــوع الـــــــتي تم الاتفـــــــاق فيهـــــــا علـــــــى إســـــــقاط الضـــــــمان كونـــــــه لـــــــيس مـــــــن النظـــــــام 

ــــــة  ــــــائع ســــــيء الني ــــــه أو إســــــقاطه إذا كــــــان الب ــــــه،الإنقاص من ــــــادة في ــــــالي يجــــــوز الاتفــــــاق علــــــى الزي أي (العــــــام،و بالت
  ).أخفى العيب عن المشتري عمداً 

  .شروط تطبيق ضمان العيوب الخفية

هـــــو الـــــذي يـــــنقص مـــــن قيمـــــة المبيـــــع أو مـــــن الانتفـــــاع منـــــه بقـــــدر  و العيـــــب المـــــؤثر:العيـــــب مـــــؤثراً أن يكـــــون -1
 379المــــــادة (محســــــوس،فيجعله غــــــير صــــــالح للاســــــتعمال فيمــــــا أعُــــــد له،بحســــــب ماهيتــــــه أو بمقتضــــــى عقــــــد البيــــــع 

دة مـــــــن ،و بالتـــــــالي لابـــــــد لتحديـــــــد فيمـــــــا إذا كـــــــان العيـــــــب مـــــــؤثراً مـــــــن الرجـــــــوع إلى الغايـــــــة المقصـــــــو )قـــــــانون مـــــــدني
،و في حالـــــة عـــــدم الـــــنص علـــــى الغايـــــة فيجـــــب الرجـــــوع إلى )مـــــا تم الاتفـــــاق عليـــــه(طـــــرف المشـــــتري في عقـــــد البيـــــع 

مـــــا يظهـــــر مـــــن طبيعـــــة أو تخصـــــيص الشـــــيء،كما أن الـــــنقص في قيمـــــة الشـــــيء دون نفعـــــه كـــــافٍ لوحـــــده لتمكـــــين 
ـــــائع بالضـــــمان  ـــــى الب ـــــو لم الإنقـــــاص في القيمـــــة إنقاصـــــاً محسوســـــاً (المشـــــتري مـــــن الرجـــــوع عل ـــــاً و ل ـــــاً خفي يعـــــد عيب

  ؛)يكن هناك نقص في المنفعة
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ــــــب قــــــديماً -2 ــــــع وقــــــت التســــــليم،أما إذا  :أن يكــــــون العي ــــــب موجــــــوداً في المبي المقصــــــود بالقــــــدم أن يكــــــون العي
نشــــــأ العيـــــــب بعـــــــد التســـــــليم فــــــلا يُســـــــأل البـــــــائع عنـــــــه،لكن إذا كـــــــان ســــــبب العيـــــــب قـــــــديماً و لم يظهـــــــر إلا بعـــــــد 

  ن البائع مسؤولاً عنه؛التسليم فهو عيب قديم يكو 

ـــــذي يكـــــون موجـــــوداً وقـــــت البيـــــع و لم يســـــتطع المشـــــتري كشـــــفه  :أن يكـــــون العيـــــب خفيـــــاً -3 و هـــــو العيـــــب ال
بعـــــد تفحصــــــه للشـــــيء المبيــــــع،تفحص الرجــــــل العادي،فـــــإذا أهمــــــل المشـــــتري في الفحــــــص فــــــلا يعـــــد البــــــائع ضــــــامناً 

لـــــــة مـــــــا إذا كـــــــان العيـــــــب ظـــــــاهراً و أخفـــــــاه إلا إذا لم يـــــــتفحص المشـــــــتري اعتمـــــــاداً علـــــــى تأكيـــــــدات البـــــــائع أو حا
  البائع غشاً منه؛

فــــــإذا كــــــان عالمــــــاً بالعيــــــب ســــــقط الضــــــمان و لــــــو كــــــان خفيــــــاً،لأن  :ألا يكــــــون العيــــــب معلومــــــاً للمشــــــتري-4
  .الحقيقي أو وقت التسليم يبعلمه يدل على رضائه بالمبيع المعيب و العبرة بتاريخ الع

  .إجراءات الحصول على الضمان

ــــــــع بعنايــــــــة الرجــــــــل العــــــــادي،و فــــــــور حــــــــتى      يحصــــــــل المشــــــــتري علــــــــى الضــــــــمان يجــــــــب أن يقــــــــوم بفحــــــــص المبي
 381المـــــادة (اكتشـــــاف العيـــــب علـــــى المشـــــتري أن يبـــــادر بإخطـــــار البـــــائع بوجـــــود هـــــذا العيـــــب في ميعـــــاد معقـــــول 

  .،فإن لم يخطر المشتري البائع سقط حقه في الرجوع بالضمان)قانون مدني

كـــــان للمشـــــتري رفـــــع دعـــــوى الضـــــمان خـــــلال   هـــــذا الإخطـــــار ع بالعيـــــب و لم يجُـــــدِ بـــــائفـــــإذا أخطـــــر المشـــــتري ال  
ــــي  ــــانون مــــدني 381المــــادة (ســــنة مــــن وقــــت تســــلم المبيــــع تســــلماً فعل ــــه بالتســــل،)ق ــــتمكن المشــــتري لأن م الفعلــــي ي

ـــــه لأكثـــــر مـــــن  ـــــائع لا يســـــتطيع التمســـــك بمـــــدة الســـــنة إذا قبـــــل تشـــــديد الضـــــمان و إطالت مـــــن الفحـــــص،إلا أن الب
ـــــق التقـــــادم )نة يمكـــــن تمديـــــدها لكـــــن لا يمكـــــن تقصـــــيرهاالســـــ(ســـــنة  ـــــه فيطب ـــــب غشـــــاً من ـــــائع العي ،أو إذا أخفـــــى الب

   .سنة من يوم التسليم) 15(الطويل أي خمسة عشر 
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  .آثار دعوى الضمان

قــــــانون مــــــدني نجــــــد أن المشــــــرع قــــــد أحــــــال بشــــــأن ضــــــمان العيــــــوب الخفيــــــة إلى المــــــادة  381بــــــالرجوع للمــــــادة     
قـــــــانون مـــــــدني وجـــــــب  376مـــــــدني المتعلقـــــــة بنـــــــزع اليـــــــد الجزئـــــــي للمبيـــــــع،و بالتـــــــالي طبقـــــــاً للمـــــــادة قـــــــانون  376

  :التفريق بين حالتين

أي أن الخســـــارة الناتجـــــة بســـــبب العيـــــب بلغـــــت درجـــــة مـــــن الجســـــامة  :حالـــــة العيـــــب الجســـــيم: الحالـــــة الأولـــــى 
بـــــــائع و يطالبـــــــه بجميـــــــع عناصـــــــر لــــــو علـــــــم ـــــــا المشـــــــتري لمـــــــا تعاقـــــــد،و عندئـــــــذٍ يجــــــوز للمشـــــــتري أن يـــــــرد المبيـــــــع لل

  قانون مدني؛ 375التعويض المنصوص عليها في المادة 

و هنـــــا لا يكـــــون للمشـــــتري إلا الاحتفـــــاظ بـــــالمبيع مـــــع المطالبـــــة : حالـــــة العيـــــب غيـــــر الجســـــيم: الحالـــــة الثانيـــــة
  .بالتعويض عن الضرر اللاحق به بسبب العيب
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  .ارـــــــجـــــــــــد الإيــــــــــقـــــــــــع

  .تعريف عقد الإيجار: أولا

مـــــــؤرخ في  58-75المعـــــــدل و المـــــــتمم للأمـــــــر  2007مـــــــايو  13المـــــــؤرخ في  05-07قبـــــــل صـــــــدور القـــــــانون    
ــــــــري تعريفــــــــاً لعقــــــــد الإيجــــــــار و اكتفــــــــى  1975ســــــــبتمبر  26 المتضــــــــمن القــــــــانون المــــــــدني،لم يعــــــــطِ المشــــــــرع الجزائ

مـــــــــــدني علـــــــــــى أن الإيجـــــــــــار ينعقـــــــــــد بمقتضـــــــــــى عقـــــــــــد بـــــــــــين المـــــــــــؤجر              قـــــــــــانون  467بالإشـــــــــــارة بموجـــــــــــب المـــــــــــادة 
عقـــــد يمكـــــن المـــــؤجر " و المســـــتأجر،غير أنـــــه بعـــــد التعـــــديل عرفـــــه المشـــــرع الجزائـــــري بموجـــــب ذات المـــــادة المعدلـــــة أنـــــه

ــــدل في الأصــــل  ــــوم،و يكــــون هــــذا الب ــــدل إيجــــار معل بمقتضــــاه المســــتأجر مــــن الانتفــــاع بشــــيء لمــــدة محــــددة مقابــــل ب
ـــــه يجـــــوز أن يكـــــون تقـــــديم عمـــــلنقـــــ ـــــة أن عناصـــــر عقـــــد الإيجـــــار  467،يســـــتفاد مـــــن نـــــص المـــــادة "وداً إلا أن المعدل
  .التمكين من الانتفاع،الأجرة و المدة: هي

  .خصائص عقد الإيجار: ثانياً 

 58-75مـــــن خـــــلال أحكـــــام عقـــــد الإيجـــــار الـــــتي قررّهـــــا الأمـــــر : جـــــوب كتابـــــة العقـــــد المتضـــــمن الإيجـــــارو )1
شــــــكل خاص،كمــــــا أن إثباتــــــه لا  ا لا يشــــــترط لانعقادهــــــمــــــن العقــــــود الرضــــــائية الــــــتييتبـــــينّ أن عقــــــد الإيجــــــار هــــــو 

قـــــــانون مـــــــدني قبـــــــل  467يتطلـــــــب بـــــــأن يـــــــتم في شـــــــكل خـــــــاص أيضـــــــاً،و هـــــــذا مـــــــا يســـــــتفاد مـــــــن نـــــــص المـــــــادة 
ــــــــــر التعــــــــــديل بموجــــــــــب  ــــــــــه إث ــــــــــ 05-07القــــــــــانون التعــــــــــديل،غير أن ــــــــــة عقــــــــــد الإيجــــــــــار ركن  اً جعــــــــــل المشــــــــــرع كتاب
مكـــــــرر ،إذ يجـــــــب أن يفـــــــرغ العقـــــــد في ورقـــــــة عرفيـــــــة أو قالـــــــب  467لانعقـــــــاده،فهو عقـــــــد شـــــــكلي بـــــــنص المـــــــادة 

ــــــاريخ  ــــــة فــــــإن المحــــــرر العــــــرفي يجــــــب أن يكــــــون ثابــــــت الت ــــــه إذا أفــــــرغ في ورقــــــة عرفي رسمــــــي و إلا كــــــان بــــــاطلاً،غير أن
ــــــه لا يكــــــون العقــــــد العــــــرفي  328الطــــــابع،و قــــــد نصــــــت المــــــادة بتســــــجيله بمصــــــلحة التســــــجيل و  ــــــانون مدني،أن ق

ــــــداءاً مــــــن يــــــوم تســــــجيله،من يــــــوم ثبــــــوت  ــــــه تــــــاريخ ثابــــــت ابت حجــــــة علــــــى الغــــــير في تاريخــــــه إلا مــــــذ أن يكــــــون ل
مضــــمونه في عقــــد آخــــر حــــرره موظــــف عــــام،أو مــــن يــــوم التأشــــير عليــــه علــــى يــــد ضــــابط عــــام مخــــتص،أو مــــن يــــوم 

  .على العقد حق أو إنذاروفاة أحد الذين لهم 

و عليـــــه في حالـــــة تخلـــــف عنصـــــر الكتابـــــة يقـــــع عقـــــد الإيجـــــار تحـــــت طائلـــــة الـــــبطلان،و هنـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلى أن 
لا تســــــري إلا علــــــى الوقــــــائع الــــــتي نشــــــأت في ظلــــــه تطبيقــــــاً  05-07أحكــــــام عقــــــد الإيجــــــار المعدلــــــة في القــــــانون 

لا يســـــــري القـــــــانون إلا علـــــــى مـــــــا يقـــــــع علـــــــى المســـــــتقبل و لا يكـــــــون لـــــــه أثـــــــر " قـــــــانون مـــــــدني 1فقـــــــرة  2للمـــــــادة 
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مكـــــــرر مـــــــن القـــــــانون المدني،فالكتابـــــــة في عقـــــــود الإيجـــــــار لا تســـــــري إلا  507،و تؤكـــــــد ذلـــــــك المـــــــادة ..."رجعـــــــي
  .05-07دت بعد صدور القانون بالنسبة للتصرفات التي انعق

المعــــــدل و المــــــتمم (المتعلــــــق بالنشــــــاط العقــــــاري  03-93صــــــدر المرســــــوم التشــــــريعي  1993مــــــارس  01بتــــــاريخ 
و بموجبــــــــه ،)الترقيـــــــة العقاريـــــــةالمتعلـــــــق ب 2011فبرايـــــــر  17لــــــــ 04-11و الملغـــــــى بالقـــــــانون  05-07بالقـــــــانون 

ــــــه أن تتجســــــد العلا 21تشــــــترط المــــــادة  ــــــين المــــــؤجر ومن ــــــة ب ــــــاً  ق ــــــذي المســــــتأجر وجوب ــــــابي ال طبقــــــاً للنمــــــوذج الكت
ــــــذي  ــــــى نمــــــوذج عقــــــد الإيجــــــار  1994المــــــؤرخ في مــــــارس  69-94حــــــدده المرســــــوم التنفي المتضــــــمن المصــــــادقة عل

ـــــــه في  ـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة في الفقـــــــرة 21المـــــــادة  المنصـــــــوص علي مـــــــن نفـــــــس  2،غـــــــير أن المشـــــــرع أورد اســـــــتثناء عل
لمســــــتأجر عقــــــد إيجــــــار مكتــــــوب روعــــــي فيــــــه شــــــكله المقــــــرر و قــــــام هــــــذا المــــــادة تتمثــــــل في أنــــــه إذا لم يكــــــن بيــــــد ا

المســـــتأجر باســــــتظهار أي محـــــرر يثبــــــت وجــــــود رابطـــــة بينــــــه و بــــــين مرقـــــي عقــــــاري يأخــــــذ مركـــــز المؤجر،فــــــإن ذلــــــك 
ق في شـــــغل الأمكنـــــة لمـــــدة ســـــنة كاملـــــة تســـــري ابتـــــداءاً مـــــن تـــــاريخ معاينـــــة مخالفـــــة أحكـــــام الإيجـــــار،   الحـــــيخـــــول لـــــه 

  .لسنة يتقرر له مغادرة الأمكنةو بعد اية ا

،أي 03-93للمرســـــــوم التشـــــــريعي  21مـــــــن المـــــــادة  2ألغـــــــت الفقـــــــرة  05-07مـــــــن التعـــــــديل  8إلا أن المـــــــادة 
  .ألغت هذا الاستثناء

  .يأخذ كل من المؤجر و المستأجر مقابلاً لما يعطيه :من عقود المعاوضةعقد الإيجار )2

ــــــالعين  :لجــــــانبينعقــــــد الإيجــــــار مــــــن العقــــــود الملزمــــــة )3 ــــــزم المــــــؤجر بتمكــــــين المســــــتأجر مــــــن الانتفــــــاع ب فيلت
  . المؤجرة،و يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار

و بالتـــــالي يعتـــــبر مـــــن أعمـــــال الإدارة لا  :عقـــــد الإيجـــــار هـــــو مـــــن العقـــــود الـــــواردة علـــــى الانتفـــــاع بالشـــــيء)4
  .من أعمال التصرف،فيقتصر على إنشاء التزامات شخصية

ـــــاً في العقـــــد خاصـــــة بعـــــد : عقـــــد الإيجـــــار عقـــــد زمنـــــي)5 ـــــبر مـــــدة عقـــــد الإيجـــــار ركن أي مـــــن عقـــــود المـــــدة،و تعت
،حيــــــث جعـــــــل المشــــــرع قيـــــــام الإيجــــــار مرتبطـــــــاً بالمــــــدة الزمنيـــــــة المحــــــددة لـــــــه،و في حالـــــــة 05-07قـــــــانون التعــــــديل 

ـــــاطلاً بطـــــلان مطلقاً،المـــــادة  ي الإيجـــــار بانقضـــــاء ينتهـــــ"قـــــانون مـــــدني  1مكـــــرر 469عـــــدم تحديـــــدها كـــــان العقـــــد ب
        ،فالمســــــــتأجر لــــــــن يســــــــتفيد مــــــــن تمديــــــــد لعقــــــــد الإيجــــــــار "المــــــــدة المتفــــــــق عليهــــــــا دون حاجــــــــة إلى تنبيــــــــه بــــــــالإخلاء

كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة ) التجديــــــد الضــــــمني(و بشــــــروطه الأولى و لمــــــدة غــــــير محــــــدودة،في حالــــــة انتهــــــاء المــــــدة 
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ـــــــ ــــــان( 509،و المــــــادة 2فقــــــرة  474في المــــــادة  1975لعقــــــود الإيجــــــار المبرمــــــة في ظــــــل القــــــانون المــــــدني ل  ،)ملغات
ــــــه علــــــى أســــــاس هــــــذه المــــــدة يتعــــــين ن ثم اســــــتبعد المشــــــرع العقــــــود غــــــير و مــــــ ــــــة لأن محــــــددة المــــــدة و العقــــــود الأبدي

جر، مـــــن ناحيـــــة بـــــدل الإيجـــــار الـــــتي يســـــتحقها المـــــؤ  مقـــــدار المنفعـــــة الـــــتي يســـــتحقها المســـــتأجر و مقـــــدار الأجـــــرة أو
نـــــص علـــــى أنـــــه يجـــــوز للشـــــخص الـــــذي لا يملـــــك إلا  05-07مـــــن تعـــــديل  468لمـــــادة أخـــــرى نجـــــد المشـــــرع في ا

ـــــه أن يـــــبرم عقـــــد إيجـــــار لمـــــدة تزيـــــد عـــــن ـــــه لا يجـــــوز ل ـــــام بأعمـــــال الإدارة أن يـــــبرم عقـــــود الإيجـــــار،غير أن ـــــلاث    القي ث
    يقضــــــي بخـــــلاف ذلــــــك،و في حالـــــة مــــــا إذا أبـــــرم عقــــــد الإيجـــــار لمــــــدة تزيـــــد عــــــن  ســـــنوات مـــــا لم يوجــــــد نـــــص) 3(

ســـــــنوات فقـــــــط،و لا يعتـــــــد بالمـــــــدة ) 3(ثـــــــلاث  ســـــــنوات فـــــــإن مـــــــدة ســـــــريان الإيجـــــــار تقتصـــــــر علـــــــى) 3(ثـــــــلاث 
  .الزائدة

ـــــذين لهـــــم حـــــق الإدارة هـــــم ـــــم الأشـــــخاص ال ـــــدائن المـــــرن رهـــــن الو  :و مـــــن ث لي،الوصـــــي،الوكيل وكالـــــة عامة،ال
  ...حيازي،الحارس القضائي،الوكيل المتصرف القضائي

  .أركان عقد الإيجار

  .الأهلية في عقد الإيجار:أولاً 

ســـــــنة،و إذا كـــــــان أحـــــــد الطـــــــرفين مميـــــــزاً أي أكمـــــــل  19يشـــــــترط لانعقـــــــاد الإيجـــــــار أهليـــــــة طـــــــرفي العقـــــــد بإتمـــــــام    
كـــــان العقـــــد موقوفـــــاً علـــــى إجـــــازة الـــــولي أو إجـــــازة القاصـــــر بعـــــد اكتمـــــال ) الســـــفيه أو مـــــن في حكمـــــه(ســـــنة  13

  الضرر؛ أهليته،لأن الإيجار من العقود الدائرة بين النفع و

  :الأشخاص الذين لهم حق الإيجارفي هذا الإطار فإن 

  ؛)أي المالك( :من يملك حق التصرف-1

حيــــــث يجـــــوز لــــــه أن يــــــؤجر العــــــين المــــــؤجرة باطنيــــــاً بعــــــد الحصــــــول علــــــى إذن كتــــــابي مــــــن المــــــؤجر  :المســــــتأجر-2
  كم بالنسبة للتنازل عن الإيجار؛قانون مدني المعدلة،نفس الح 505طبقاً للمادة 

ــــــام بأعمــــــال الإدارة-3 ــــــذي لهــــــم حــــــق القي يحــــــق لهــــــم الإيجــــــار ) قــــــانون مــــــدني 468المــــــادة ( :الأشــــــخاص ال
  ؛...الولي،الوصي،الوكيل وكالة عامة وغيرهم: سنوات،و منهم) 3(لمدة لا تتجاوز ثلاث 
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لأن لــــــــه حـــــــق أو ســــــــلطة الاســـــــتعمال و الاســــــــتغلال باعتبـــــــار أن حــــــــق المنتفـــــــع يعطــــــــي لصــــــــاحبه  :المنتفـــــــع-4
  ؛)قانون مدني 469المادة (نياً متفرع عن حق الملكية حقاً عي

قـــــانون مـــــدني،لا يجـــــوز التنـــــازل للغـــــير  856إذ بموجـــــب المـــــادة :يجـــــار مـــــن لـــــه حـــــق الاســـــتعمال و الســـــكنإ-5
 469عـــــــن حـــــــق الاســـــــتعمال و الســـــــكن إلا بنـــــــاءاً علـــــــى شـــــــرط صـــــــريح أو مـــــــبرر قـــــــوي،و قـــــــد جـــــــاء في المـــــــادة 

،فأجــــــــازت لصــــــــاحب حــــــــق "تنــــــــازل"عــــــــوض  "إيجــــــــار"عبــــــــارة  للقــــــــانون المــــــــدني 05-07مكــــــــرر مــــــــن التعــــــــديل 
ــــــه  ــــــبرم عقــــــد إيجــــــار و لكــــــن إذا ورد في المحــــــرر المنشــــــئ للحــــــق بنــــــد صــــــريح يــــــرخص ل الاســــــتعمال و الســــــكن أن ي

  بذلك؛

ـــــيس ون المـــــؤجر لا يملـــــك العـــــين المـــــؤجرة و يكـــــ قـــــد يـــــؤجر الشـــــخص ملـــــك الغـــــير،أي :إيجـــــار ملـــــك الغيـــــر-6 ل
حـــــق الانتفـــــاع ـــــا و لا حـــــق إدارا،بمـــــا أن بيـــــع ملـــــك الغـــــير نصوصـــــه اســـــتثنائية و لا وجـــــود لهـــــا في إيجـــــار لا لـــــه 

و مـــــــن ثم لـــــــيس للمســـــــتأجر طلـــــــب الإبطـــــــال أو الفســـــــخ مـــــــا لم  الإيجـــــــار صـــــــحيحاً ملـــــــك الغير،فيعتـــــــبر هـــــــذا 
لانتفــــــــاع اوع بــــــــالتعويض علــــــــى المــــــــؤجر،أو منعــــــــه مــــــــن المالــــــــك الأصــــــــلي فيمكنــــــــه الرجــــــــ ايتعــــــــرض لــــــــه المالك،أمــــــــ

بالعين،كمــــــا يمكــــــن للمالــــــك طلــــــب اســــــتحقاق العــــــين مــــــن المســــــتأجر لأن العقــــــد غــــــير نافــــــذ في حقــــــه،أو تــــــأجير 
العــــــين للغــــــير،و هنــــــا يجــــــوز للمســــــتأجر الرجــــــوع بضــــــمان الاســــــتحقاق علــــــى المــــــؤجر و المطالبــــــة بالفســــــخ،أما إذا 

  .أقرّ المالك الإيجار حلّ محل المؤجر في الحقوق و الالتزامات

  .حل عقد الإيجارم: ثانياً 

  :و يقوم محل عقد الإيجار على عنصري المنفعة و بدل الإيجار

  .المنفعة-أ

  :حيث يمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة عن طريق تسليمها له،و يشترط في المنفعة    

التســـــليم فـــــإن إذا هلـــــك الشـــــيء محـــــل المنفعـــــة بعـــــد العقـــــد و قبـــــل فـــــ:أن تكـــــون ممكنـــــة وقـــــت إبـــــرام العقـــــد -1
ـــــه ينفســـــخ بقـــــوة القـــــانون لتعـــــذر شـــــرط المنفعـــــة،و كـــــذلك الحكـــــم إذا هلكـــــت العـــــين المـــــؤجرة  العقـــــد صـــــحيح لكن

،و إذا ورد الإيجـــــــار علـــــــى منفعـــــــة ممكنـــــــة في المســـــــتقبل بـــــــدأ )قـــــــانون مـــــــدني 481المـــــــادة (خـــــــلال مـــــــدة الإيجـــــــار 
  سريان العقد من تاريخ إتمام البناء؛
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ـــــــة ع-2 ـــــــم المســـــــتأجر بالمنفع ـــــــاً أن يعل ـــــــذلك  :لمـــــــاً كافي فيجـــــــب أن توصـــــــف العـــــــين المـــــــؤجرة وصـــــــفاً كافياً،ل
بالنســـــــبة للإيجـــــــارات المتعلقـــــــة بالأمـــــــاكن اســـــــتوجب المشـــــــرع أن تـــــــتم معاينتهـــــــا وجاهيـــــــاً،و يلحـــــــق بعقـــــــد الإيجـــــــار 
ـــــــر  ـــــــة تخلـــــــف تحري ـــــــة صـــــــالحة للاســـــــتعمال،و في حال ـــــــأن العـــــــين المـــــــؤجرة اســـــــتلمت في حال ـــــــين ب محضـــــــر وصـــــــفي يب

  ؛)معدلة 476المادة (سلمها في حالة سليمة تستأجر قد المحضر يفترض أن الم

أي مـــــن (مـــــن منقـــــولات و عقـــــارات  :يجـــــب أن تـــــرد المنفعـــــة علـــــى محـــــل أو شـــــيء صـــــالح للاســـــتعمال-3
  ).ستهلاكيةالاشياء الأدون 

  .بدل الإيجار-ب

الإيجـــــار،    هـــــو لقـــــاء الإيجـــــار الـــــذي يلتـــــزم المســـــتأجر بدفعـــــه للمـــــؤجر و الـــــذي ينبغـــــي أن يكـــــون محـــــدد في عقـــــد    
،و يجــــــب أن تكــــــون الأجــــــرة )قــــــانون مــــــدني 2فقــــــرة  467المــــــادة (و قــــــد يكــــــون بــــــثمن نقــــــدي أو بتقــــــديم عمــــــل 

  .حقيقية و جدية

الـــــــــذي يحـــــــــدد القواعـــــــــد المنظمـــــــــة  1997ديســـــــــمبر  29المـــــــــؤرخ في  506-97قـــــــــرر المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم 
جــــــانفي  1وضــــــوعة للاســــــتغلال ابتــــــداءاً مــــــن لإيجــــــار الســــــكنات التابعــــــة لــــــديوان الترقيــــــة و التســــــيير العقــــــاري و الم

ـــــه فـــــاتورة شـــــهرية،وفقاً  1998 ـــــتم بموجب ـــــغ الإيجـــــار الأصـــــلي في عقـــــد الإيجـــــار و ت ـــــه يجـــــب أن يـــــذكر مبل ،علـــــى أن
  .لشكل الوصل النموذجي المصادق عليه بموجب قرار من قبل وزير السكن

  .المدة: ثالثاً 

ـــــــث تســـــــر     ـــــــه في هـــــــي مـــــــن العناصـــــــر الجوهريـــــــة في عقـــــــد الإيجـــــــار حي ـــــــاريخ المتفـــــــق علي ي مـــــــدة الإيجـــــــار مـــــــن الت
نظــــــام التجديــــــد الضــــــمني الــــــذي   05-07العقــــــد،فإذا لم يحــــــدد فمــــــن تــــــاريخ إبــــــرام العقــــــد،و قــــــد ألغــــــى القــــــانون 

ــــام ــــز بعــــد انتهــــاء مــــدة العقــــد و عــــدم قي ــــه في ظــــل القــــانون القــــديم،حيث كــــان يجي ــــه  كــــان معمــــولاً ب المــــؤجر بالتنبي
  .ة غير محدودةدد العقد و لمدبالإخلاء أن يتج

ـــــــاً ( 20مـــــــن المـــــــادة  2فقـــــــرة في ال 03-93أمـــــــا بموجـــــــب المرســـــــوم التشـــــــريعي      ـــــــه في  )الملغـــــــاة حالي قضـــــــت بأن
         بقــــــــاء المســــــــتأجر في العــــــــين المــــــــؤجرة دون اعــــــــتراض مــــــــن المــــــــؤجر تجــــــــدد العقــــــــد ضــــــــمنياً تطبيقــــــــاً للقــــــــانون حــــــــال

،أمـــــــــا في حالـــــــــة اعـــــــــتراض المـــــــــؤجر علـــــــــى التجديـــــــــد تنتهـــــــــي علاقـــــــــة الإيجـــــــــار دون الحاجـــــــــة إلى التنبيـــــــــه 75-58
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ملزمـــــــاً إذا  58-75بـــــــالإخلاء عمـــــــلاً بقاعـــــــدة الأثـــــــر الفـــــــوري للقـــــــانون الجديـــــــد،إذ كـــــــان المـــــــؤجر وفقـــــــاً للقـــــــانون 
ـــــــالتخلي عـــــــن العـــــــين المـــــــؤجرة وف ـــــــذاراً للمســـــــتأجر ب ـــــــة أن يوجـــــــه إن قـــــــاً للآجـــــــال المحـــــــددة في أراد اســـــــترجاع الأمكن

ـــــــــــــل، 15ينـــــــــــــاير، 15: ملغـــــــــــــاة مـــــــــــــن القـــــــــــــانون القـــــــــــــديم،و الآجـــــــــــــال هـــــــــــــي 475(المـــــــــــــادة                 جويليـــــــــــــة  15أفري
  ؛...)أكتوبر 15و 

  . الشكل فالعقد باطل بطلان مطلق إذا تخلفو  ،)وفق ما سبق التعرض إليه(.الشكل: رابعاً 

  .أثر انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير

ـــــــة   أشـــــــار المشـــــــرع    ـــــــأي تصـــــــرف ناقـــــــل للملكي ـــــــه ب ـــــــتي يقـــــــوم فيهـــــــا المـــــــؤجر بنقـــــــل ملكيت ـــــــة ال ـــــــري إلى الحال الجزائ
بحيث تقضــــــــي أنــــــــه إذا انتقلــــــــت ملكيــــــــة مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني، 3مكــــــــرر  469كالبيع،الهبة،المقايضــــــــة في المــــــــادة 

ــــه ا ــــت إلي ــــذاً في حــــق مــــن انتقل ــــاً أو جــــبراً يكــــون الإيجــــار ناف لملكيــــة،فلا يمكــــن للمتصــــرف إليــــه العــــين المــــؤجرة إرادي
إلى حــــــين  اً أن يطالـــــب المســـــتأجر بـــــالإخلاء إذا كـــــان مســـــكن) صـــــاحب الحـــــق المـــــوالي أو اللاحـــــق لعقـــــد الإيجـــــار(

ــــــه حجيــــــة علــــــى المتصــــــرف  ــــــاً فــــــلا يكــــــون ل ــــــه إلا إذا كــــــان انتهــــــاء مــــــدة الإيجار،فــــــإذا كــــــان عقــــــد الإيجــــــار عرفي إلي
ليـــــه مـــــا دام المتصـــــرف إليـــــه حســـــن النيـــــة،و في هـــــذه الحالـــــة و ســـــابق علـــــى ثبـــــوت حـــــق المتصـــــرف إثابـــــت التـــــاريخ 

يلتـــــــزم المســـــــتأجر بـــــــدفع الأجـــــــرة إلى المتصـــــــرف إليـــــــه و لـــــــيس إلى المالـــــــك الســـــــابق،أما إذا قـــــــام المســـــــتأجر بالوفـــــــاء 
،و مـــــا مقـــــدماً ببـــــدل الإيجـــــار إلى المـــــؤجر فإنـــــه يمكنـــــه أن يحـــــتج إزاء مـــــن انتقلـــــت إليـــــه الملكيـــــة ـــــذا الوفـــــاء المعجـــــل

،إلا أنـــــــه في حالـــــــة ثبـــــــوت علـــــــم )بـــــــدعوى الإثـــــــراء بـــــــلا ســـــــبب(تصـــــــرف إليـــــــه إلا الرجـــــــوع علـــــــى المـــــــؤجر علـــــــى الم
ـــــــه الاحتجـــــــاج ـــــــذا الوفـــــــاء في مواجهـــــــة  ـــــــدل الإيجـــــــار فـــــــلا يجـــــــوز ل ـــــــة وقـــــــت الوفـــــــاء بب المســـــــتأجر بانتقـــــــال الملكي

  .المتصرف إليه
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  ).آثار عقد الإيجار(أحكام عقد الإيجار 

I-لتزامات المؤجرا.  

  .الالتزام بتسليم العين المؤجرة: أولاً 

ـــــث يلتـــــزم المـــــؤجر بتســـــليم العـــــين المـــــؤجرة المتفـــــق عليهـــــا دون غيرها،كمـــــا يلتـــــزم بتســـــليم ملحقاـــــا و هـــــي      حي
ـــــالعين المـــــؤجرة إلا ـــــا  ـــــتي لا يكتمـــــل الانتفـــــاع ب ـــــاه(المســـــتلزمات ال ،كمـــــا يجـــــب )إلخ...حـــــق الارتفاق،تصـــــريف المي

تـــــاج إلى ترميمـــــات و إصـــــلاحات أن يســـــلم العـــــين في حالـــــة حســـــنة،معنى ذلـــــك أنـــــه إذا كانـــــت العـــــين المـــــؤجرة تح
،و اشــــترط المشـــــرع أن تــــتم معاينــــة الأمــــاكن وجاهيـــــاً )قــــانون مــــدني 476المــــادة (فعليــــه القيــــام ــــا قبــــل تســـــليمها 

بحضـــــور طـــــرفي العقـــــد و تحريـــــر محضـــــر وصـــــفي يلحـــــق بعقـــــد الإيجار،هـــــذا المحضـــــر يبـــــين حالـــــة العـــــين المـــــؤجرة عنـــــد 
تســـــليم العـــــين المـــــؤجرة دون هـــــذا الإجـــــراء اعتـــــبر ذلـــــك قرينـــــة علـــــى  التســـــليم و أوصـــــافها و محتوياـــــا،و في حالـــــة

  .تسلم العين في حالة حسنة،و إن كانت قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها

إذا قــــــام المــــــؤجر بتســــــليم العــــــين المــــــؤجرة بحالــــــة غــــــير صــــــالحة للاســــــتعمال المقصــــــود فإنــــــه يجــــــوز للمســــــتأجر أن     
المــــــادة (ار بقــــــدر مــــــا نقـــــص مــــــن الاســــــتعمال مـــــع التعــــــويض يطلـــــب فســــــخ عقــــــد الإيجـــــار أو إنقــــــاص بــــــدل الإيجـــــ

في عقــــــد البيــــــع بموجــــــب  ،و قــــــد أحــــــال المشــــــرع فيمــــــا يخــــــص الالتــــــزام بالتســــــليم إلى أحكامــــــه)قــــــانون مــــــدني 477
قـــــــانون مـــــــدني بمجـــــــرد انعقـــــــاد  281قـــــــانون مـــــــدني،و عليـــــــه يكـــــــون زمـــــــن التســـــــليم بمقتضـــــــى المـــــــادة  478المـــــــادة 

ـــــى تأج ـــــع العقـــــد إلا إذا قضـــــى العـــــرف عل ـــــع المســـــتأجر عـــــن دف ـــــأخر المـــــؤجر عـــــن التســـــليم امتن ـــــل التســـــليم،فإن ت ي
  .بدل الإيجار

أمـــــا مكـــــان التســـــليم فهـــــو مكـــــان تواجـــــد العـــــين المؤجرة،فـــــإذا امتنـــــع المـــــؤجر عـــــن تنفيـــــذ التزامـــــه بالتســـــليم جـــــاز    
  .للمستأجر بعد إعذار المؤجر المطالبة بالتنفيذ العيني،أو المطالبة بالفسخ مع التعويض

ـــــي ل إذا كـــــانو  ـــــبي انفســـــخ العقـــــد بقـــــوة القانون،اســـــترد المســـــتأجر عـــــدم التســـــليم بســـــبب الهـــــلاك الكل ســـــبب أجن
فللمســـــتأجر إمـــــا طلـــــب الفســـــخ أو إنقـــــاص بـــــدل (بـــــدل الإيجـــــار الـــــذي دفعـــــه مقـــــدماً،أما إذا كـــــان الهـــــلاك جزئيـــــاً 

  .،و إذا كان الهلاك بسبب المؤجر كان للمستأجر طلب التعويض إضافة لذلك)الإيجار
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علـــــــى ضـــــــرورة تســـــــليم ديـــــــوان الترقيـــــــة و التســـــــيير العقـــــــاري  147-76مـــــــن المرســـــــوم  16و قـــــــد أكـــــــدت المـــــــادة 
  .العين المؤجرة في حالة جيدة،و إلا كان للمستأجر طلب الفسخ إذا كان النقص جسيماً 

  .التزام المؤجر بالصيانة: ثانياً 

ــــزم بصــــيانة 1فقــــرة  479حســــب المــــادة      ــــإن المــــؤجر مل ــــانون مــــدني ف ــــة الــــتي  ق ــــى الحال العــــين المــــؤجرة لتبقــــى عل
  من عقود المدة؛ ،باعتبارهأثناء مدة الإيجارسلمت ا،فيقوم بجميع الترميمات الضرورية 

إصـــــــــــلاح الجـــــــــــدران الآيلـــــــــــة : و الترميمـــــــــــات الضـــــــــــرورية لحفـــــــــــظ العـــــــــــين المـــــــــــؤجرة مـــــــــــن الهـــــــــــلاك أو التلف،مثـــــــــــل
الميـــــــاه،و الترميمــــــــات الضـــــــرورية لانتفــــــــاع المســــــــتأجر للســـــــقوط،ترميم الأســــــــقف،ترميم الأرضـــــــيات المهترئــــــــة بفعــــــــل 

ـــــــوات الصـــــــرف،تبييض الأســـــــطح،و هـــــــو مـــــــا يســـــــتنبط ـــــــل صـــــــيانة قن قـــــــانون  479مـــــــن المـــــــادة  بـــــــالعين المؤجرة،مث
ن اللســــــكن التابعــــــة لــــــديو  تنظــــــيم إيجــــــار المحــــــلات المعــــــدة المتضــــــمن 147-76مــــــن المرســــــوم  18مــــــدني و المــــــادة 

  .المؤجر التكاليف المثقلة للعين المؤجرة كالضرائب و التسيير العقاري،كما يتحمل الترقية

ـــــة الـــــتي تحتاجهـــــا العـــــين نتيجـــــة اســـــتعمالها اســـــتعمال عـــــادي فيتحملهـــــا المســـــتأجر،و في    أمـــــا الترميمـــــات التأجيري
  .حالة وجود خلاف بين ما هو ملزم للمؤجر أو المستأجر فيعود التقدير لقاضي الموضوع

ــــــــذ  ــــــــة تقــــــــاعس المــــــــؤجر عــــــــن تنفي ــــــــه بعــــــــد إعــــــــذاره بعو في حال ــــــــذ العيني،التزامات  يجــــــــوزقــــــــد غــــــــير قضــــــــائي بالتنفي
ـــــة بالفســـــخ أو بإنقـــــاص  ـــــه محـــــل للمســـــتأجر المطالب ـــــالتعويض إذا كـــــان ل ـــــة ب  480المـــــادة (بـــــدل الإيجـــــار مـــــع المطالب

رورية علــــــى ،غـــــير أنــــــه في حالـــــة الضــــــرورة و الاســـــتعجال يجــــــوز للمســـــتأجر القيــــــام بالترميمـــــات الضــــــ)قـــــانون مــــــدني
فقــــــرة أخــــــيرة و ذلــــــك بعــــــد إعــــــذار المــــــؤجر بموجــــــب محــــــرر غــــــير قضــــــائي،إذ  480طبقــــــاً للمــــــادة  حســــــاب المــــــؤجر

  .حتى يتمكن المستأجر من الرجوع بالنفقات على المؤجر الاستعجاليجب توافر شرطي الإعذار و 

ن إجـــــــراء الترميمـــــــات إخـــــــلال كلـــــــي أو جزئـــــــي في الانتفـــــــاع بـــــــالعين المـــــــؤجرة جـــــــاز و في حالـــــــة مـــــــا إذا ترتـــــــب عـــــــ
ـــــه إذا بقـــــي المســـــتأجر في العـــــين  للمســـــتأجر حســـــب الحالـــــة طلـــــب الفســـــخ أو الإنقـــــاص مـــــن بـــــدل الإيجـــــار،غير أن

  .المؤجرة بعد إجراء الترميمات فإن بقاءه يخول له فقط طلب إنقاص بدل الإيجار دون الفسخ

ــــــزم المشــــــرع المصــــــلح ــــــة و التســــــيير العقــــــاري أل ــــــديوان الترقي ــــــديوان في و في إطــــــار إيجــــــار الســــــكنات التابعــــــة ل ة أو ال
ــــــــة اســــــــترجاعه للمســــــــكن  ــــــــام بترميمــــــــات للتحســــــــين حال ــــــــب الإخــــــــلاء المســــــــبق  مــــــــن أجــــــــل القي ــــــــوفر  تتطل أن ي
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مـــــــن المرســـــــوم  14المـــــــادة (للمســـــــتأجر حـــــــق شـــــــغل ســـــــكن آخـــــــر صـــــــالح للســـــــكن إلى غايـــــــة انتهـــــــاء الترميمـــــــات 
76-147.(  

ـــــــاء مـــــــدة العقـــــــد يفســـــــخ ا لإيجـــــــار بقـــــــوة القـــــــانون،و إذا كـــــــان و إذا اســـــــتحال الانتفـــــــاع بـــــــالعين لهلاكهـــــــا كليـــــــاً أثن
الهــــلاك جزئيــــاً أنقــــص مــــن صـــــلاحية اســــتعمالها نقصــــاً معتــــبراً و لم يقــــم المـــــؤجر بــــرد العــــين إلى الحالــــة الــــتي كانـــــت 

  ).قانون مدني 481المادة (عليها جاز للمستأجر طلب إنقاص بدل الإيجار أو الفسخ 

  .التزام المؤجر بضمان التعرض: ثالثاً 

ـــــــــب علـــــــــ        ـــــــــاع عـــــــــن كـــــــــل تعـــــــــرض للمســـــــــتأجر خـــــــــلال يترت ـــــــــزام المـــــــــؤجر بالامتن ـــــــــرام عقـــــــــد الإيجـــــــــار الت         ى إب
ــــــه مــــــن الانتفــــــاع بــــــالعين المــــــؤجرة انتفاعــــــاً ماديــــــاً كهــــــدم جــــــزء مــــــن العــــــين المــــــؤجرة  يحــــــولفــــــترة الإيجــــــار  دون تمكين

،كمـــــــا يضـــــــمن كـــــــل تعـــــــرض مـــــــادي صـــــــادر مـــــــن المـــــــؤجر و القـــــــائم علـــــــى تصـــــــرف )قـــــــانون مـــــــدني 483المـــــــادة (
ـــــرهن ،كـــــ)رة أخـــــيرة مـــــن القـــــانون المـــــدنيفقـــــ 483المـــــادة (قـــــانوني صـــــادر مـــــن المـــــؤجر إلى الغـــــير  أن يقـــــوم المـــــؤجر ب

  .لشيء المؤجر رهناً حيازياً و حينئذٍ يفترض انتقال حيازته للدائن المرن الذي استمد حقه من المؤجرا

ــــؤول ملكيــــة  كمــــا يضــــمن المــــؤجر تعرضــــه الشخصــــي القــــائم بســــبب قــــانوني كــــأن يــــؤجر شــــخص ملــــك الغــــير و ت
لـــــك الغـــــير فـــــلا يجـــــوز لـــــه فيطالـــــب المســـــتأجر بـــــالإخلاء علـــــى أســـــاس مإلخ،...ؤجرة إليـــــه بالشـــــراء،الميراثالعـــــين المـــــ

  .هذا التعرض لأنه يجب عليه الضمان

وقـــــف (و عنـــــد إخـــــلال المـــــؤجر بالتزامـــــه بالضـــــمان بـــــأن يتعـــــرض للمســـــتأجر فلهـــــذا الأخـــــير طلـــــب التنفيـــــذ العيـــــني 
،كمـــــــا لـــــــه طلـــــــب الفســـــــخ إذا كـــــــان التعـــــــرض جســـــــيماً أو لم يكـــــــن جســـــــيماً لكـــــــن المـــــــؤجر لم يوقـــــــف )التعـــــــرض

رة بقـــــــدر مـــــــا نقـــــــص مـــــــن انتفاعـــــــه بـــــــالعين مـــــــع المطالبـــــــة بـــــــالتعويض عـــــــن تعرضـــــــه،كما لـــــــه طلـــــــب إنقـــــــاص الأجـــــــ
  .الضرر

كمــــــا علــــــى المــــــؤجر أن يضــــــمن التعــــــرض القــــــانوني الصــــــادر مــــــن الغــــــير الــــــذي يــــــدعي حقــــــاً علــــــى العــــــين المــــــؤجرة 
ــــة  ــــه دون التعرضــــات المادي ــــى عقــــد الإيجــــار أو لاحقــــاً ل ــــه الغــــير ســــابقاً في نشــــوئه عل ــــذي يدعي ســــواء كــــان الحــــق ال

  ).قانون مدني 487المادة (من الغير  الصادرة

ـــــــه في حالـــــــة التعـــــــرض المـــــــادي الصـــــــادر مـــــــن الغـــــــير يمكـــــــن للمســـــــتأجر أن يســـــــتعمل دعـــــــاوى الحيـــــــازة،مثلاً  إلا أن
  ).قانون مدني 820المادة (دعوى منع التعرض 
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ـــــادر إلى إخطـــــار المـــــؤجر بالـــــدعوى المرفوعـــــة عليـــــه مـــــن  ـــــى المســـــتأجر أن يب ـــــة التعـــــرض القـــــانوني عل الغـــــير و في حال
،و إذا لم يــــــــنجح )قــــــــانون مـــــــدني 484المـــــــادة (و علـــــــى المــــــــؤجر أن يتـــــــدخل في الــــــــدعوى إلى جانـــــــب المســــــــتأجر 

ـــــــــب فســـــــــخ الإيجـــــــــار           ـــــــــه ضـــــــــمان الاســـــــــتحقاق و جـــــــــاز للمســـــــــتأجر طل ـــــــــع التعـــــــــرض وجـــــــــب علي المـــــــــؤجر في دف
تعويض طبــــــق و الإنقـــــاص مــــــن بــــــدل الإيجــــــار في حــــــدود مــــــا نقــــــص مـــــن منفعــــــة العــــــين مــــــع حقــــــه في المطالبــــــة بــــــال

  .فقرة أخيرة من القانون المدني 484المادة 

القــــــانوني  مــــــن ضـــــمان المــــــؤجر للتعـــــرض أو التخفيـــــف و مـــــن جهـــــة أخــــــرى فإنـــــه لا يجــــــوز الاتفـــــاق علــــــى إســـــقاط
ـــــى أن يضـــــمن  ـــــل يمكـــــن الاتفـــــاق عل المـــــؤجر تعـــــرض الصـــــادر مـــــن الغـــــير أو الصـــــادر منـــــه شخصـــــياً،إلا أنـــــه بالمقاب

  ).قانون مدني 1فقرة  490المادة (بة تشديد لضمانه ذلك بمثاالغير المادي فيكون 

  :و قد نص المشرع الجزائري على صورتين للتعرض الصادر من الغير

ــــة تعــــدد المســــتأجرين لعــــين واحــــدة-1 ــــه عقــــد ســــابق  :حال ــــة لمــــن كــــان ل ــــؤدي إلى التزاحم،إعطــــاء الأولوي ممــــا ي
،و في حالــــــة مــــــا إذا كــــــان للعقــــــود نفــــــس )مــــــدنيقــــــانون  485المــــــادة (في ثبــــــوت التــــــاريخ علــــــى العقــــــود الأخــــــرى 

ـــــــة  ـــــــاقين حســـــــني الني ـــــــة لمـــــــن حـــــــاز المكـــــــان أولاً،حينئـــــــذٍ يتوجـــــــب ضـــــــمان الاســـــــتحقاق للب ـــــــت الأولوي التـــــــاريخ كان
  .،فيتمكنون من الرجوع على المؤجر بالتعويض)قانون مدني 485المادة (

ــــــر -2 ــــــن الســــــلطات الإداريــــــةالتع فقــــــد تقــــــوم الســــــلطات  قــــــانون مــــــدني 486طبقــــــاً للمــــــادة : ض الصــــــادر م
ـــــالعين  ـــــنقص مـــــن الانتفـــــاع ب ـــــبر تعرضـــــاً للمســـــتأجر صـــــادر عـــــن الغـــــير كوـــــا ت ـــــة طبقـــــاً للقـــــانون بأفعـــــال تعت الإداري
ــــــة بــــــالتعويض  ــــــه المطالب ــــــدل الإيجــــــار،و لا يمكن ــــــب الفســــــخ أو إنقــــــاص ب ــــــذٍ يكــــــون للمســــــتأجر طل المــــــؤجرة و حينئ

ــــــة أو ) التعــــــرض المــــــادي( ــــــه،إلا أن يكــــــون المــــــؤ  قرارهــــــا بســــــببإلا إذا كــــــان عمــــــل الســــــلطة الإداري جر مســــــؤولاً عن
قـــــانون مـــــدني ليســـــت مـــــن النظـــــام العام،حيـــــث يجـــــوز الاتفـــــاق علـــــى عـــــدم رجـــــوع المســـــتأجر في مثـــــل  486المـــــادة 

  .هذا التعرض على المؤجر لا بإنقاص بدل الإيجار و لا بالفسخ و لا بطلب التعويض
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  .التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية: رابعاً 

        المـــــــــؤجر بضـــــــــمان العيـــــــــوب الخفيـــــــــة في العـــــــــين المـــــــــؤجرة الـــــــــتي تحـــــــــول دون إمكـــــــــان اســـــــــتعمالهاحيـــــــــث يلتـــــــــزم     
أو تـــــنقص مـــــن هـــــذا الاســـــتعمال غـــــير أنـــــه لا يضـــــمن العيـــــوب الـــــتي أعلـــــم ـــــا المســـــتأجر أو ثبـــــت بـــــأن المســـــتأجر 

ـــــتي ،و يأخـــــذ حكـــــم العيـــــب الخفـــــي تخ)قـــــانون مـــــدني 488المـــــادة (علـــــى علـــــم ـــــا وقـــــت التعاقـــــد  لـــــف الصـــــفة ال
  .اشترط المستأجر وجودها أو تعهد بوجودها المؤجر

  :و يشترط في العيب الموجب للضمان

أن يكـــــون العيـــــب مـــــؤثراً،أي يــــــنقص مـــــن الانتفـــــاع بقــــــدر محســـــوس،أما إذا تعلـــــق الأمــــــر بغيـــــاب صـــــفة تعهــــــد -1
 ا يكونمؤثرا؛ً اً عيبا المؤجر فإن مجرد غيا  

لقديمــــــة الــــــتي تكــــــون في العــــــين المــــــؤجرة قبــــــل التســــــليم و حــــــتى العيــــــوب الــــــتي يضــــــمن المــــــؤجر العيــــــوب الخفيــــــة ا-2
  تطرأ خلال مدة الإيجار؛

عنـــــد التســـــليم تفحــــــص  العـــــين أن يكـــــون العيـــــب خفيـــــاً،أي لم يـــــتمكن المســــــتأجر مـــــن كشـــــفه عنـــــد تفحــــــص-3
  الرجل العادي؛

ـــــه و حينئـــــذٍ لا يســـــتفيد مـــــن شـــــرط إســـــقاط الضـــــمان،إذ    ـــــه غِشـــــاً من غـــــير أن المـــــؤجر يضـــــمن العيـــــب الـــــذي يخفي
 490المـــــادة (أن القاعـــــدة العامـــــة أنـــــه يمكـــــن الاتفـــــاق علـــــى التخفيـــــف أو إســـــقاط الضـــــمان في غـــــير هـــــذه الحالـــــة 

ـــــانون مـــــدني 2فقـــــرة  ـــــع دعـــــوى الضـــــمان بمـــــرور )ق ـــــت ســـــنة تحســـــ 15،و يســـــقط حـــــق المســـــتأجر في رف ب مـــــن وق
  ؛)طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص(ظهور العيب الموجب للضمان 

  أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر قبل التسليم؛-4

إنقــــــاص بــــــدل  لمســــــتأجر حســـــب الحالــــــة طلــــــب الفســـــخ أوو في حالـــــة وجــــــود العيـــــب الموجــــــب للضــــــمان يجـــــوز ل
علــــــــى نفقــــــــة المــــــــؤجر إذا كــــــــان الإصــــــــلاح لا الإيجار،كمــــــــا لــــــــه طلــــــــب إصــــــــلاح العيــــــــب أو أن يقــــــــوم بإصــــــــلاحه 

،زيـــــادة علـــــى كـــــل هـــــذا يجـــــوز للمســـــتأجر طلـــــب )قـــــانون مـــــدني 489المـــــادة (علـــــى المـــــؤجر  باهظـــــةيشـــــكل نفقـــــة 
  .التعويض إذا كان المؤجر عالماً بالعيب
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II-لتزامات المستأجرا.  

  .دفع بدل الإيجار: أولاً 

ــــــنص المــــــادة     ــــــزام المســــــتأجر  498ت ــــــى الت ــــــانون مــــــدني عل ــــــد المتفــــــق عليهــــــا،      ق ــــــدل الإيجــــــار في المواعي ــــــاء بب بالوف
 و يكــــــون مكــــــان دفــــــع بــــــدل الإيجــــــار في مــــــوطن المســــــتأجر باعتبــــــاره المــــــدين مــــــا لم يوجــــــد اتفــــــاق بخــــــلاف ذلــــــك

  ).قانون مدني 498المادة (

و في حالـــــــة حـــــــدوث نـــــــزاع حـــــــول بـــــــدل الإيجـــــــار فـــــــإن الوفـــــــاء بالقســـــــط الأخـــــــير منـــــــه يعتـــــــبر قرينـــــــة علـــــــى الوفـــــــاء 
  ).قانون مدني 499المادة (قساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك بالأ

ــــــذي  ــــــد حــــــدد المرســــــوم التنفي ــــــوم الخــــــامس  8ميعــــــاد دفــــــع الأجــــــرة في المــــــادة  147-76و ق في أجــــــل أقصــــــاه الي
فإنــــــــه في حالـــــــــة تخلــــــــف المســـــــــتأجر مــــــــن الوفـــــــــاء  506-97مـــــــــن المرســــــــوم  14مــــــــن الشــــــــهر،و طبقـــــــــاً للمــــــــادة 

ـــــوا(بمخلفـــــات مـــــؤجره  ـــــة و التســـــيير العقـــــاريدي ـــــالغ ) ن الترقي ـــــول أجـــــل اســـــتحقاقها ترفـــــع مب لمـــــدة شـــــهرين مـــــن حل
مـــــن التأخير،أمـــــا إذا تقـــــاعس المســـــتأجر مـــــن أداء التزامـــــه لمـــــدة ســـــتة ) 2(عـــــن كـــــل شـــــهرين  % 5الإيجـــــار بنســـــبة 

  .إنذارات انفسخ العقد بقوة القانون) 3(أشهر مع سبق توجيه ثلاث ) 6(

ــــــني   و هنــــــا فطبقــــــاً للقواعــــــد العا مــــــة فــــــإذا لم يقــــــم المســــــتأجر بــــــدفع بــــــدل الإيجــــــار فللمــــــؤجر المطالبــــــة بالتنفيــــــذ العي
ـــــــالعين المـــــــؤجرة ضـــــــمان لحقـــــــوق  ـــــــبر الأشـــــــياء الموجـــــــودة ب ـــــــب التعـــــــويض في الحالتين،كمـــــــا تعت أو الفســـــــخ مـــــــع طل

تكــــــن ،و لــــــو لم )قــــــانون مــــــدني 995المــــــادة (المـــــؤجر الناشــــــئة عــــــن عقــــــد الإيجــــــار و تعتــــــبر مثقلــــــة بامتيــــــاز المــــــؤجر 
ــــــــع المنقــــــــولات القابلــــــــة للحجــــــــز الموجــــــــودة في العين،كمــــــــا يجــــــــوز  مملوكــــــــة للمســــــــتأجر،فأجاز المشــــــــرع حــــــــبس جمي

ــــــة مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة  ــــــينّ نقلهــــــا و لــــــو كــــــان الحــــــائز حســــــن النيّ قــــــانون  501اســــــتردادها مــــــن الحــــــائز إذا تب
ه حرفـــــــة المســـــــتأجر      مـــــــدني،إلا أنـــــــه لا يجـــــــوز للمـــــــؤجر اســـــــتعمال حقـــــــه هـــــــذا إذا كـــــــان نقـــــــل الموجـــــــودات تقتضـــــــي

ـــــت أو الـــــتي طلـــــب اســـــتردادها تفـــــي ببـــــدل الإيجـــــار  ـــــة،أو أن المنقـــــولات الـــــتي أبقي أو تقتضـــــيه شـــــؤون الحيـــــاة العادي
  ).قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 655قانون مدني،و المادة  3فقرة  501المادة (
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  .التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة: ثانياً 

أن  قـــــانون مــــــدني فإنـــــه لا يجــــــوز للمســــــتأجر أن يحـــــدث بــــــالعين المـــــؤجرة أي تغيــــــير بــــــدون 592طبقـــــاً للمــــــادة     
ـــــابي مـــــن المـــــؤ  ـــــة عـــــدم الحصـــــوليحصـــــل علـــــى إذن كت بإزالـــــة التغيـــــيرات علـــــى الإذن يلتـــــزم المســـــتأجر  جر، و في حال

  .ضى الحاللى الحالة التي كانت عليها،و تعويض المؤجر عن الضرر إذا اقتو إرجاع العين إ

ـــــابي و زادت في قيمـــــة العـــــين المـــــؤجرة وجـــــب علـــــى المـــــؤجر رد قيمـــــة  و إذا كانـــــت هـــــذه التغيـــــيرات بموجـــــب إذن كت
  .الاتفاق على خلاف ذلك نات عند اية الإيجار ما لم يتمهذه التحسي

   قــــــــانون مــــــــدني للمســـــــــتأجر وضــــــــع أجهــــــــزة لتوصـــــــــيل الميــــــــاه ، الكهربــــــــاء ، الغـــــــــاز      493و قــــــــد أجــــــــازت المـــــــــادة 
  .و أسلاك الهاتف و ما يشبه ذلك،إلا إذا أثبت المؤجر أن وضع مثل هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار

  .التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار: ثالثاً 

ـــــازة العـــــين إلى المســـــتأجر أن يضـــــع علـــــى هـــــذا الأخـــــير التزامـــــاً بالمحافظـــــة عليهـــــا،و     ـــــام مـــــن شـــــأن انتقـــــال حي القي
  .بالترميمات اللازمة و إلا عُد مسؤولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف

كـــــان المطلــــــوب مــــــن المــــــدين أن يحــــــافظ علــــــى الشــــــيء     إذا   قــــــانون مــــــدني،في الالتــــــزام بعمــــــل  172فطبقـــــاً للمــــــادة 
ذا بــــــــذل في أو يقــــــــوم بإدارتــــــــه ،أو أن يتــــــــوخى الحيطــــــــة في تنفيــــــــذ التزامــــــــه،فإن المــــــــدين يكــــــــون قــــــــد وفى بــــــــالالتزام إ

قـــــــانون مـــــــدني،بأن  1فقـــــــرة  495تنفيــــــذه مـــــــن العنايـــــــة مــــــا يبذلـــــــه الشـــــــخص العـــــــادي و هــــــو مـــــــا أكدتـــــــه المــــــادة 
    بـــــــالعين المـــــــؤجرة عنايـــــــة الرجـــــــل العادي،فيســـــــتعملها اســـــــتعمالاً مألوفـــــــاً، ألزمـــــــت المســـــــتأجر أن يبـــــــذل في العنايـــــــة

زامـــــــه وجـــــــب عليـــــــه التنفيـــــــذ العيـــــــني و يرجـــــــع تقـــــــدير ذلـــــــك إلى قاضـــــــي الموضـــــــوع،و عنـــــــد إخـــــــلال المســـــــتأجر بالت
ـــــــذ العيـــــــني غـــــــير ممكـــــــن أو كـــــــان الإخـــــــلال جســـــــيماً مـــــــع التعـــــــ  ويض عـــــــنبالإصـــــــلاح أو الفســـــــخ إذا كـــــــان التنفي

إذا لحـــــق بـــــالعين المـــــؤجرة  خطـــــأ المســـــتأجر مفترضـــــاً القواعـــــد العامـــــة جعـــــل المشـــــرع  الضـــــرر،إلا أنـــــه خروجـــــاً عـــــن
ـــــــه بـــــــذل ـــــــات بأن ـــــــزم المســـــــتأجر بإثب ـــــــث يلت ـــــــف أو هلاك،بحي ـــــــى العـــــــين       تل ـــــــة الرجـــــــل العـــــــادي في المحافظـــــــة عل عناي

ــــــدرأ عــــــن نفســــــه المســــــؤولية،و لا تقتصــــــر مســــــؤولية المســــــتأجر ــــــتي  و عــــــدم صــــــدور خطــــــأ منــــــه لي علــــــى الأفعــــــال ال
  .تصدر منه و إنما حتى تلك الصادرة من تابعيه
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ن مـــــدني،فإذا قـــــانو  496و قـــــد جـــــاء المشـــــرع الجزائـــــري بحكـــــم خـــــاص في حالـــــة حريـــــق العقـــــارات بمقتضـــــى المـــــادة 
ـــــــإن أســـــــاس مســـــــؤولية  ـــــــق ف ـــــــك بســـــــبب الحري كـــــــان شـــــــغل العقـــــــار مـــــــن طـــــــرف مســـــــتأجر واحـــــــد و تلـــــــف أو هل

،أي أن التزامـــــه في هـــــذه الحالـــــة هـــــو التـــــزام بتحقيـــــق نتيجـــــة،بحيث لا يمكـــــن أن المســـــؤولية المفترضـــــةالمســـــتأجر 
ــــــبي كــــــالقوة القاهرة،خطــــــأ المــــــؤجر يــــــدحض المســــــتأجر عــــــن نفســــــه المســــــؤولية إلا بإثبــــــات الســــــبب  أو خطــــــأ الأجن

  .الغير

ســـــــتأجرين و شـــــــب فيـــــــه حريـــــــق دون أن يعـــــــرف المتســـــــبب فيـــــــه،فهم ذا كـــــــان العقـــــــار مشـــــــغولاً مـــــــن عـــــــدة مأمـــــــا إ
مســــــؤولون جميعــــــاً في مواجهــــــة المــــــؤجر عــــــن الأضــــــرار الــــــتي يســــــببها الحريــــــق بحيــــــث يُســــــأل كــــــل واحــــــد عــــــن الجــــــزء 

  .الذي يشغله العقار وفقاً لقيمته

أن  أي(كـــــان ســـــببها أجنـــــبي   يكـــــون لكـــــل مســـــتأجر أن يـــــدرأ عـــــن نفســـــه المســـــؤولية بإثباتـــــه أن النـــــار أو الحريـــــق و
ــــــدأ نشــــــوبه في جــــــزء يشــــــغله مســــــتأجر آخــــــر فيكــــــون هــــــذا المســــــتأجر وحــــــده مســــــؤولاً  ــــــق ب ــــــت بــــــأن )الحري ،أو يثب

ق نشـــــــب في الجـــــــزء الحريـــــــق كـــــــان بســـــــبب القـــــــوة القـــــــاهرة فيتحمـــــــل المـــــــؤجر التبعـــــــة ،أو يثبـــــــت أن النـــــــار أو الحريـــــــ
  .الذي يشغله المؤجر مما يعفي المستأجرين من المسؤولية

 494ات التأجيريـــــــة،طبقاً للمـــــــادة ضـــــــاً يلتـــــــزم المســـــــتأجر بالقيـــــــام بالترميمـــــــو مـــــــن أجـــــــل المحافظـــــــة علـــــــى العـــــــين أي
ف قـــــانون مـــــدني و الـــــتي يعـــــود مصـــــدرها إلى اســـــتعمال المســـــتأجر أو تابعيـــــه للعـــــين المـــــؤجرة و كـــــل مـــــا جـــــرى العـــــر 

ـــــى أن المســـــتأجر هـــــو مـــــن يقـــــوم ـــــاع ـــــيس مـــــن النظـــــام العـــــامل ـــــزام المســـــتأجر هـــــذا ل إذ يمكـــــن الاتفـــــاق  ،إلا أن الت
مــــه بالقيـــــام هـــــا،و إذا أخــــلّ المســــتأجر بالتزااـــــا مــــع المــــؤجر أو حــــتى التشــــديد فيتقاســــم نفقأو ،علــــى إعفائــــه منهــــا

للقيـــــام ـــــا علـــــى نفقـــــة المســـــتأجر كمـــــا  جر مطالبتـــــه بالتنفيـــــذ العيـــــني،أو اســـــتئذان القاضـــــيبالترميمـــــات جـــــاز للمـــــؤ 
  .له المطالبة بالفسخ
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  .التزام المستأجر برد العين المؤجرة و ملحقاتها: رابعاً 

يجــــــب علــــــى المســــــتأجر أن يــــــرد العــــــين المــــــؤجرة للمــــــؤجر عنــــــد ايــــــة عقــــــد الإيجــــــار بالحالــــــة الــــــتي كانــــــت عليهــــــا    
،فـــــإذا اختلـــــف )قـــــانون مـــــدني 503المـــــادة (وقـــــت التســـــلم و بمـــــا اشـــــتملت عليـــــه مـــــن ملحقـــــات مـــــن دون عجـــــز 

المســـــتأجر و المـــــؤجر عنـــــد الـــــرد حـــــول حالـــــة العـــــين يرجـــــع إلى المحضـــــر الوصـــــفي المحـــــرر عنـــــد التســـــليم،فإن لم يكـــــن 
ـــــــــة بســـــــــيطة يجـــــــــوز  ـــــــــة حســـــــــنة،و إن كانـــــــــت القرين ـــــــــره فيفـــــــــترض أن المســـــــــتأجر قـــــــــد تســـــــــلمها في حال قـــــــــد تم تحري

  .للمستأجر إثبات عكسها

     مـــــــع إعلامـــــــه بـــــــذلك،المـــــــؤجر يـــــــة التســـــــليم أي قانونيـــــــاً بوضـــــــع العـــــــين تحـــــــت تصـــــــرف و يكـــــــون الـــــــرد بـــــــنفس كيف
ـــــــــرد يقـــــــــوم المســـــــــتأجر    ـــــــــد ال ـــــــــك،و عن ـــــــــك أو مســـــــــتعير إلى غـــــــــير ذل ـــــــــاً بتغـــــــــير صـــــــــفة المســـــــــتأجر إلى مال       أو حكمي
و المـــــؤجر بتحريـــــر محضـــــر وصـــــفي يبـــــين حالـــــة العـــــين و يحصـــــر محتوياـــــا و إلا في حالـــــة عـــــدم تحريـــــره يفـــــترض أن 

  .المؤجر استرد العين في حالة حسنة،و كان ذلك أيضاً بمثابة قرينة قانونية بسيطة

ـــــأخر في  ـــــد انقضـــــاء الإيجـــــار أو رد العـــــين المـــــؤجرة علـــــى غـــــير حالتهـــــا أو ت ـــــالرد عن و إذا أخـــــل المســـــتأجر بالتزامـــــه ب
ـــــه القيمـــــة الإ ـــــني إضـــــافة إلى التعـــــويض عـــــن الضـــــرر،يراعى في ـــــذ العي ـــــه المـــــؤجر بالتنفي ـــــك طالب ـــــة للعـــــينذل ـــــد  يجاري عن

  .انتهاء الإيجار و ما لحق المؤجر من خسارة و ما فاته من كسب
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  .التنازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن

ــــــار حــــــق المســــــ     حقــــــاً شخصــــــياً فيجــــــوز للمســــــتأجر التنــــــازل عنــــــه إمــــــا تأجر في الانتفــــــاع بــــــالعين المــــــؤجرة باعتب
أن يقــــــوم بتــــــأجير حقــــــه في الانتفــــــاع بــــــالعين المــــــؤجرة إلى مســــــتأجر بمقابــــــل أو دون مقابل،كمــــــا يجــــــوز للمســــــتأجر 

  .من الباطن أو إيجاراً فرعياً  آخر فيكون إيجاراً 

  .التنازل عن الإيجار: أولاً 

ف التنـــــازل عـــــن الإيجـــــار بأنـــــه عقـــــد يـــــتم فيـــــه نقـــــل جميـــــع حقـــــوق المســـــتأجر و التزاماتـــــه الناشـــــئة عـــــن عقـــــد عـــــر يُ    
فيعــــــد التنــــــازل حوالــــــة حــــــقٍ بالنســــــبة لمــــــا فيهــــــا فيكــــــون بمثابــــــة بيــــــع أو هبة، لــــــهالإيجــــــار إلى شــــــخص آخــــــر يحــــــل مح

ــــــدائن(يحيلــــــه المســــــتأجر  ــــــه مــــــن التزامات،فينشــــــئ ) ال ــــــن بالنســــــبة لمــــــا علي ــــــه مــــــن حقــــــوق،و حوالــــــة دي إلى المحــــــال ل
 قـــــد(نـــــازل عـــــن الإيجـــــار حوالـــــة حـــــق التنـــــازل عـــــن الإيجـــــار علاقـــــة مباشـــــرة بـــــين المـــــؤجر و المتنـــــازل لـــــه،و باعتبـــــار الت

،فإنـــــه لا )يـــــرد علـــــى كامـــــل مـــــدة الإيجـــــار أو علـــــى جـــــزء منهـــــا،و قـــــد يشـــــتمل الانتفـــــاع بكـــــل العـــــين أو بجـــــزء منهـــــا
أو علـــــــى ( بـــــــالحقوق الـــــــتي للمســـــــتأجر في مواجهـــــــة المتنـــــــازل لـــــــه إلا إذا رضـــــــي ـــــــا) المـــــــدين(يحـــــــتج علـــــــى المـــــــؤجر 

ويـــــة لمـــــن قـــــام أولاً بـــــإعلام المـــــؤجر الأقـــــل علـــــم ـــــا لحـــــل إشـــــكالية تعـــــدد المتنـــــازل إلـــــيهم بحـــــق الإيجـــــار،فتكون الأول
و لا يحـــــــتج ــــــا في مواجهــــــة الغــــــير المتصــــــرف لهــــــم إلا إذا كـــــــان ).و ذلــــــك بموجــــــب عقــــــد غــــــير قضــــــائي بالتنــــــازل

  ).قانون مدني 2فقرة  241المادة (قبول المؤجر بالحوالة ثابت التاريخ 

و التزامــــــات في مواجهــــــة  علــــــى المســــــتأجر مــــــن ديــــــونبمــــــا أمــــــا مــــــن حيــــــث كوــــــا حوالــــــة دين،فإنــــــه لا يحــــــتج ــــــا 
  ).قانون مدني 252المادة (المؤجر إلا إذا أقرّها باعتباره دائناً 

  ).الإيجار الفرعي(الإيجار من الباطن :ثانياً 

هـــــو قيـــــام المســــــتأجر بتـــــأجير العـــــين المــــــؤجرة إلى شـــــخص آخـــــر و هــــــو المســـــتأجر الفرعـــــي لمــــــدة معينـــــة لا تزيــــــد    
  .ار معلومعن مدة الإيجار الأصلي مقابل بدل إيج

ـــــا عقـــــد الإيجـــــار الأصـــــلي همـــــا المســـــتأجر الأصـــــلي و المـــــؤجر الأصـــــلي فـــــإن عقـــــد الإيجـــــار الفرعـــــي  ـــــإذا كـــــان طرف ف
ــــــــاطن و المســــــــتأجر الفرعي،فالإيجــــــــار الفرعــــــــي لا  ــــــــين المســــــــتأجر الأصــــــــلي الــــــــذي أصــــــــبح مــــــــؤجراً مــــــــن الب يــــــــبرم ب

ى العلاقتــــــان مســــــتقلتان فيخضــــــع ينشـــــىء علاقــــــة مباشــــــرة بـــــين المــــــؤجر الأصــــــلي و المســـــتأجر الفرعــــــي،و إنمــــــا تبقـــــ
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و التنــــــــازل عــــــــن ،العقـــــــد الأول لأحكــــــــام العقــــــــد الأصــــــــلي،أما الثـــــــاني فيخضــــــــع لأحكــــــــام عقــــــــد الإيجـــــــار الفرعــــــــي
علــــــى عــــــدم قــــــانون مــــــدني الــــــتي نصــــــت  505قــــــد نظمــــــه المشــــــرع الجزائــــــري بموجــــــب المــــــادة الإيجــــــار مــــــن البــــــاطن 

ــــة للمــــؤجر،و تكــــون الكتابــــة الــــتي يفــــرغ فيهــــا المــــؤجر جــــواز التنــــازل علــــى الإيجــــار مــــن البــــاطن إلا بالموافقــــة الكتا بي
نـــــوع التصـــــرف الـــــذي وافـــــق عليـــــه  اقبولـــــه بالإيجـــــار الفرعـــــي أو التنـــــازل عـــــن الإيجـــــار مـــــن أجـــــل الإثبات،يحـــــدد فيهـــــ

ـــــد بـــــه المســـــتأجر،كما أن موافقـــــة المـــــؤجر تســـــري  ـــــذي يجـــــب أن يتقي ـــــاطن،و ال المـــــؤجر إمـــــا تنـــــازل أو إيجـــــار مـــــن الب
يجــــار مــــن البـــــاطن  الإوفقـــــاً للقواعــــد العامــــة إذا خـــــالف المســــتأجر المنــــع و قــــام بالتنـــــازل أو  علــــى المالــــك الجديــــد،و

ــــــالإخلاء علــــــى نفقــــــة المســــــتأجر  ــــــة ب ــــــني،أي المطالب ــــــذ العي ــــــب بالتنفي ــــــانون  173المــــــادة (كــــــان للمــــــؤجر أن يطال ق
المتنــــازل لـــــه ،كمــــا للمــــؤجر المطالبــــة بالفســــخ فــــيحكم بــــه القاضــــي إذا ثبــــت عــــدم إخــــلاء العــــين مــــن قِبــــل )مــــدني

ـــــة بـــــالتعويض عمـــــا لحقـــــه مـــــن خســـــارة و مـــــا فاتـــــه مـــــن   أو المســـــتأجر الفرعي،كمـــــا يمكنـــــه إضـــــافة إلى ذلـــــك المطالب
  .كسب

  .آثار التنازل عن الإيجار:ثالثاً 

  :إذا تعلق الأمر بتنازل عن الإيجار فإن ذلك يؤدي إلى نشوء علاقات ثلاث   

  .علاقة المستأجر بالمتنازل له-أ

ـــــنظم العلاقـــــة أحكـــــام الحوالة،فيحـــــدد هـــــذاحيـــــث     ـــــازل و ي العقـــــد حقـــــوق و التزامـــــات كـــــل  يرتبطـــــان بعقـــــد التن
تحديــــد لمقابــــل التنــــازل و فيمــــا إذا كــــان يســـــتغرق كــــل مــــدة الإيجــــار أو جــــزءاً منهــــا،فيكون المتنــــازل لـــــه  طــــرف مــــع

الـــــدين يكـــــون المتنـــــازل  خلفـــــاً خاصـــــاً للمســـــتأجر تنتقـــــل إليـــــه كـــــل حقـــــوق المســـــتأجر و التزاماتـــــه،و بموجـــــب حوالـــــة
لــــه مــــديناً للمــــؤجر مباشـــــرة بــــدفع بــــدل الإيجـــــار و المحافظــــة علــــى العـــــين و ردهــــا بعــــد انتهـــــاء مــــدة الإيجــــار،و هنـــــا 

  .قانون مدني بحكم خاص تبقي فيه المستأجر ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته 506المادة  تجاء

  .علاقة المستأجر بالمؤجر-ب

      فقـــــــد المســـــــتأجر حقوقـــــــه حيـــــــث يكـــــــون للمتنـــــــازل لـــــــه فقـــــــط مطالبـــــــة المـــــــؤجر ـــــــذه الحقـــــــوق ـــــــذه الحوالـــــــة ي    
  .و بالمقابل يلتزم المتنازل له بالالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار
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  .علاقة المؤجر بالمتنازل له-ج

  .حقوقه بقبول التنازل يصبح نافذاً في حق المؤجر و يكون للمتنازل له مطالبة المؤجر مباشرة بكل   

  .آثار الإيجار من الباطن: رابعاً 

  :العلاقات التالية من جانبه يولد الإيجار من الباطن    

  .علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر الفرعي-أ

هــــــي علاقــــــة ينظمهــــــا عقــــــد الإيجــــــار الفرعــــــي فيلتــــــزم المســــــتأجر الفرعــــــي بكــــــل الالتزامــــــات الناجمــــــة عــــــن عقــــــد     
الإيجــــار و بــــدل الإيجــــار المتفــــق عليــــه في عقــــد الإيجــــار مــــن البــــاطن،و هنــــا لا يجــــوز الإيجــــار الفرعــــي بمــــا فيهــــا مــــدة 

ـــــذة في  ـــــذٍ تكـــــون ناف أن تتجـــــاوز مـــــدة الإيجـــــار الفرعـــــي مـــــدة الإيجـــــار الأصـــــلي،إلا إذا أقرهـــــا المـــــؤجر الأصـــــلي حينئ
  .حقه

  .العلاقة بين المستأجر الأصلي و المؤجر-ب

ــــــه خاضــــــعة لعقــــــد الإيجــــــار الأصــــــلي،فيك هــــــي علاقــــــة    ــــــذ التزامات ون لكــــــل طــــــرف مطالبــــــة الطــــــرف الآخــــــر بتنفي
  .الناجمة عن العقد الأصلي

  .علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن-ج

ـــــاطن فـــــلا علاقـــــة بينهمـــــا  507طبقـــــاً للمـــــادة      ـــــذاراً للمســـــتأجر مـــــن الب ـــــه المـــــؤجر إن ـــــل توجي قـــــانون مـــــدني و قب
المســـــتأجر الفرعـــــي بـــــدعوى مباشـــــرة،أما بعـــــد  لعـــــدم وجـــــود عقـــــد يربطهمـــــا،و بالتـــــالي لـــــيس للمـــــؤجر الرجـــــوع علـــــى

أن يوجـــــه المـــــؤجر الأصـــــلي إنـــــذاراً للمســـــتأجر الفرعـــــي تنشـــــأ علاقـــــة بينهمـــــا و يكـــــون لكـــــل منهمـــــا الرجـــــوع علـــــى 
الآخــــــر بــــــدعوى مباشــــــرة،فيكون المســــــتأجر الفرعــــــي ملتزمــــــاً في مواجهــــــة المــــــؤجر الأصــــــلي بالقــــــدر الــــــذي ينشــــــأ في 

الفرعي،فـــــــإذا قـــــــام المســـــــتأجر الفرعـــــــي بـــــــدفع معجـــــــل لبـــــــدل الإيجـــــــار  ذمتـــــــه مـــــــن التزامـــــــات ناشـــــــئة عـــــــن الإيجـــــــار
ــــذاراً لــــه،و أن يكــــون ــــل توجيــــه المــــؤجر إن ــــبرأ ذمتــــه إلا إذا كــــان هــــذا التعجيــــل قــــد تم قب  للمســــتأجر الأصــــلي فــــلا ت

المــــادة (هــــذا التعجيــــل قــــد تم وفــــق العــــرف المعمــــول بــــه أو وفــــق اتفــــاق ثابــــت التــــاريخ وقــــت إبــــرام الإيجــــار الفرعــــي 
  ).قانون مدني 2فقرة  507
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  .إنتهاء حق الإيجار

  .حق البقاء في الأمكنة و انتهاء العمل به:أولاً 

أورد المشــــــرع الجزائــــــري بموجــــــب التشــــــريع الخــــــاص بإيجــــــار المحــــــلات ذات الاســــــتعمال الســــــكني و المهــــــني المــــــنظم    
مــــــــن الأمــــــــر  )ملغــــــــاة( 514حكمــــــــاً خاصــــــــاً بحــــــــق البقــــــــاء في الأمكنة،فنصــــــــت المــــــــادة  58-75وفقــــــــاً للأمــــــــر 

علـــــــــى أن الشـــــــــاغلين بحســـــــــن نيـــــــــة للأمـــــــــاكن المعـــــــــدة للســـــــــكن و المهـــــــــن و المنتفـــــــــع بـــــــــه عـــــــــن طريـــــــــق  75-58
ـــــــع علـــــــى المـــــــؤجرين إخـــــــراج المســـــــتأجرين مـــــــن العـــــــين  الإيجـــــــار،لهم الحـــــــق أن يتمســـــــكوا بالبقـــــــاء في الأمـــــــاكن و يمن

دام يـــــوفي بالتزاماتــــه علـــــى  المــــؤجرة و لــــو بعـــــد انقضــــاء مـــــدة الإيجــــار،و سمحـــــت للمســــتأجر بالبقـــــاء شــــاغلاً لـــــه مــــا
النحـــــــو الـــــــذي قـــــــرره القـــــــانون و بنـــــــود عقـــــــد الإيجـــــــار،و مـــــــن ثم فـــــــإن حـــــــق البقـــــــاء هنـــــــا مصـــــــدره القـــــــانون،و مـــــــن 

  :خصائصه أنه

يســــــري بحكــــــم القــــــانون و دون إخبــــــار المؤجر،فتكــــــون للمســــــتأجر المنتهــــــي عقــــــده صــــــفة الشــــــاغل بحســــــن نيــــــة -1
  و يستفيد من حق البقاء بقوة القانون؛

   محدد المدة إذ يستفيد الشاغل من البقاء لمدة غير محدودة؛أنه غير-2

  ؛)58-75ملغاة من الأمر  516المادة (يطبق على الأشخاص الطبيعية و المعنوية -3

يـــــوفي التزاماتـــــه  الـــــذي يطبـــــق حـــــق البقـــــاء علـــــى الشـــــاغلين حســـــني النيـــــة ،أي الشـــــاغل الحـــــائز لســـــند الإيجـــــار و-4
  الإيجارية؛

ــــازل و الانتقــــال بــــأي وجــــه مــــن أوجــــه التصــــرف،و هــــذا حــــق البقــــاء هــــو حــــق شخ-5 صــــي لكنــــه غــــير قابــــل للتن
  .و هي حق الورثة )ملغاة( 515،باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة )ملغاة( 525طبق المادة 
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لفئـــــة محـــــددة حـــــق البقـــــاء بالمحـــــل الســـــكني دون إمكانيـــــة طلـــــب إخلائهـــــم للمكـــــان مـــــن  58-75مـــــنح القـــــانون *
  ).ملغاة( 516، 515، 514واد المؤجر،و ذلك بمقتضى المطرف 

  .الفئات التي لها حق البقاء-)أ

  ،أي الذي يشغل المسكن بسند إيجار كتابي أو شفوي؛)حسن النية(: المستأجر الأصلي-1

ـــــــذي يشـــــــغل المســـــــكن عـــــــن طريـــــــق الإيجـــــــار مـــــــن البـــــــاطن بعلـــــــم و الموافقـــــــة : المســـــــتأجر الفرعـــــــي-2 و هـــــــو ال
  احب المسكن،و يشترط فيه هو الآخر حسن النية؛الصريحة للمؤجر ص

  المتنازل له حسن النية؛-3

ـــــة-4 ـــــذي كـــــان قـــــد اســـــتأجر هـــــذا المســـــكن مـــــن إدارة عمومي ـــــازل  :المســـــتأجر ال و ظـــــل يســـــتعمله بعـــــد تن
الإدارة عـــــــن حقهـــــــا،إذا أثبـــــــت أنـــــــه ســـــــدد بـــــــدل الإيجـــــــار خاصـــــــةً إذا تم ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق الاقتطـــــــاع مـــــــن راتبـــــــه 

  الشهري؛

الورثــــــــة الــــــــذين كــــــــانوا  ،و هــــــــم)ملغــــــــاة 515المــــــــادة :(تأجر المتــــــــوفي أو الشــــــــاغل المتــــــــوفيورثــــــــة المســــــــ-5
ـــــــه لمـــــــدة لا تقـــــــل عـــــــن ســـــــتة  كـــــــذلك ،و  )ملغـــــــاة( 515أشـــــــهر طبقـــــــاً للمـــــــادة ) 6(يعيشـــــــون معـــــــه و تحـــــــت نفقت

  جر المنزل بطريقة مفاجئة؛أعضاء أسرة المستأجر الذي ه

ــــــة نشــــــاطه-6 ــــــذي يشــــــغل محــــــلاً لمزاول ــــــوي ال ،و إن كــــــان يســــــقط )ملغــــــاة 516المــــــادة ( :الشــــــخص المعن
  .عنه حق البقاء إذا أراد المالك أن يسكن المحل بنفسه أو يسكن زوجه أو أصوله أو فروعه

  .حالات سقوط حق البقاء-)ب

  :حيث لا يمكن للشاغل حسن النية الاستفادة من حق البقاء،و هي    

ــــذين صــــدر بحقهــــم حكــــم نهــــائي بــــالإخلاء-1 ــــك المســــكن الحــــق في بمقتضــــى نصــــوص : ال ســــابقة تعطــــي لمال
  استرداد الأمكنة؛
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ــــــة فعــــــلاً بأنفســــــهم-2 أو مــــــن طــــــرف الأشــــــخاص الــــــذين تجــــــب علــــــيهم نفقــــــتهم،إذ : إذا لــــــم يشــــــغلوا الأمكن
ــــــة قــــــد اســــــتمر  ــــــة أو وظيفــــــة  8لابــــــد أن يكــــــون شــــــغل الأمكن ــــــة إلا إذا كانــــــت مهن أشــــــهر خــــــلال الســــــنة الإيجاري

  كان لمدة أقل؛الشاغل أو سبب مشروع آخر يبرر شغل الم

  تؤدي إلى شغل عدة مساكن؛ما لم يثبتوا أن وظيفتهم : إذا كانت لهم عدة مساكن-3

ـــــذين يشـــــغلون أمـــــاكن محظـــــورة-4 ـــــه إذا كـــــان الحظـــــر  :ال أو فيهـــــا خطـــــورة تســـــتوجب الترمـــــيم أو الهـــــدم،غير أن
  ؛مؤقت أو تم التراجع عن قرار الهدم فيمكن الاحتجاج بحق البقاء بالرجوع إلى الأمكنة

  شرط تعويضهم بسكن؛ :الذين يشغلون مساكن تم شراؤها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة-5

  الذين يشغلون مساكن بصفة مؤقتة للمتعة؛-6

  الذين يشغلون مساكن بموجب علاقة العمل و انتهت هذه العلاقة؛-7

  .الذين لهم إمكانية الحصول على مسكن يفي بحاجياتهم و حاجيات أسرهم-8

  .الاسترجاعحق )ج

   المؤجرين من استرجاع الأمكنة في حالات معينة،و هي 58-75ن القانون مك:  

  .الاسترجاع لغرض القيام بأشغال في العين المؤجرة)1

ـــــــام بالبنـــــــاء-أ ـــــــه )ملغـــــــاة 519، 518المـــــــواد ( :الاســـــــترجاع للقي ـــــــة الخـــــــروج تنبي ،مـــــــع وجـــــــوب أن يســـــــبق عملي
أشــــــهر ) 3(أشــــــهر مســــــبقاً، و وضــــــع ســــــكن صــــــالح للشــــــاغل،و الشــــــروع في البنــــــاء ثــــــلاث ) 6(بــــــالإخلاء ســــــتة 
  من يوم الإخلاء؛

،و ذلـــــك مـــــن أجـــــل )ملغـــــاة 522المـــــادة ( :اســـــترجاع المســـــاحات و الأراضـــــي الفضـــــاء التابعـــــة للســـــكن-ب
ــــــدل  ــــــاء الجديــــــد الانتفــــــاع بالســــــكن المشــــــغول مســــــتحيلاً،مع التخفــــــيض مــــــن ب البنــــــاء عليهــــــا شــــــرط ألا يجعــــــل البن

  .أشهر) 3(أشهر،و الشروع في البناء خلال ثلاث ) 6(الإيجار و التنبيه المسبق بستة 
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  .الاسترجاع بغرض الإسكان)2

، 526المـــــواد (هـــــو أو فروعـــــه أو بعـــــض أصـــــوله  بغـــــرض الســـــكنملكـــــه لكـــــن إذ مـــــن حـــــق المالـــــك اســـــترجاع    
ــــــك جزائريــــــاً مــــــع إعــــــادة إســــــكان الشــــــاغل للمكــــــان في محــــــل صــــــالح )ملغــــــاة 528، 527 ،شــــــرط أن يكــــــون المال

للســـــــــكن موجـــــــــود في نفـــــــــس البلـــــــــدة،و للشـــــــــاغل أجـــــــــل شـــــــــهر مـــــــــن تـــــــــاريخ تبليغـــــــــه للموافقـــــــــة علـــــــــى الســـــــــكن 
  .البديل،فإذا رفض يلجأ إلى الخبرة

،هنــــــا لا يجــــــبر المــــــؤجر )ملغــــــاة 532إلى  529المــــــواد مــــــن (قــــــد يكــــــون الاســــــترجاع مــــــع الإســــــكان الاختيــــــاري و 
علــــــى إعــــــادة إســــــكان الشــــــاغل شــــــرط أنــــــه إذا كــــــان المالــــــك قــــــد اكتســــــب العقــــــار بعــــــوض يشــــــترط أنــــــه اكتســــــبه 

ة ســـــنوات ســـــابقة لممارســـــة حـــــق الاســـــترجاع،و إن كـــــان يمكـــــن الترخـــــيص لمـــــن هـــــو في حاجـــــة ملحـــــ) 10(لــــــعشر 
  .سنوات) 4(أن يسترجعه شرط ألا يقل امتلاكه للعقار عن أربع ) هو و عائلته(للسكن 

  .حق الاسترجاع الممتاز)3

  :ملغاة عدداً من المالكين الممتازين استرجاع ملكيتهم،و هم 533حيث مكنت المادة    

  لأن المالك استعمل حقه في الاسترجاع؛ :الأشخاص المطرودين-أ

المطــــرودين مــــن محــــلات مُنــــع الســــكن فيهــــا بموجــــب قــــرار حظــــر أو قــــرار نــــزع الملكيــــة الأشــــخاص -ب

  .للمنفعة العامة

ــــــق المــــــواد  20نصــــــت المــــــادة  03-93في مرحلــــــة أخــــــرى و بموجــــــب المرســــــوم التشــــــريعي * ــــــى عــــــدم تطبي ــــــه عل من
ى علــــــى عــــــدم تطبيقهــــــا علــــــ) ملغــــــاة 58-75مــــــن القــــــانون  537إلى  514المــــــواد مــــــن (المتعلقــــــة بحــــــق البقــــــاء 

الحــــــق في البقاء،فألغــــــت أحكامــــــه و جعلــــــت أحكامــــــه غــــــير منطبقــــــة علــــــى المعــــــاملات الإيجاريــــــة المبرمــــــة في إطــــــار 
عــــــدم (الترقيــــــة العقاريــــــة،لكن هــــــذا المرســــــوم لا يطبــــــق علــــــى مــــــا تم مــــــن بقــــــاء المــــــؤجر بالمكــــــان بعــــــد انتهــــــاء المــــــدة 

مـــــــا دام أن  58-75القـــــــانون ،و إنمـــــــا يســـــــري علـــــــى عقـــــــود الإيجـــــــار المبرمـــــــة في ظـــــــل )رجعيـــــــة القـــــــانون للماضـــــــي
  .آثار العقد،أي انتهاؤه قد تم في ظل المرسوم،و كذلك على عقود الإيجار المبرمة في ظل المرسوم
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ـــــــة و بصـــــــدور القـــــــانون * ـــــــة ثالث ـــــــذي ألغـــــــى المـــــــادة  05-07و في مرحل ـــــــان  20و ال مـــــــن المـــــــادة  3و  2و الفقرت
  .03-93من المرسوم التشريعي  22و المادة  21

لا تســـــري بـــــأثر رجعـــــي علـــــى مـــــا ترتـــــب مـــــن آثـــــار لعقـــــد الإيجـــــار قبـــــل  05-07ن نصـــــوص القـــــانون و القاعـــــدة أ
،إلا أـــــا جـــــاءت باســـــتثناء عـــــن الأثـــــر الفـــــوري نفاذه،كمـــــا أن لهـــــا أثـــــر مباشـــــر علـــــى مـــــا ينشـــــأ في ظلهـــــا مـــــن آثـــــار

في  1مكـــــــرر 507مكـــــــرر قـــــــانون مـــــــدني في حـــــــالات معينـــــــة،و المـــــــادة  507بموجـــــــب المـــــــادة  05-07للقـــــــانون 
  .لات أخرى،و قرر الاستمرار بالعمل في هذه الحالات بحق البقاءحا

  :و تتمثل هذه الحالات فيما يلي

ســــنوات إلــــى ) 10(عقــــود الإيجــــار المبرمــــة فــــي ظــــل التشــــريع الســــابق تظــــل خاضــــعة لــــه لمــــدة عشــــر -1

حيـــــــث يبقـــــــى المســـــــتأجر خـــــــلال هـــــــذه المـــــــدة متمســـــــك بحـــــــق البقـــــــاء طبقـــــــاً للمـــــــادة  :2017مـــــــاي  13غايـــــــة 
  ،و لا ينقضِ إلا بسبب حالة من حالات استرجاع السكن؛)ملغاة( 514

لهـــــم  منـــــذ نشـــــر هـــــذا القـــــانون،إذ يبـــــق :ســـــنة) 60(مقـــــررة لفائـــــدة الأشـــــخاص الطبيعيـــــين البـــــالغين ســـــتين -2
  . الحق في التمسك بالبقاء إلى حين وفام،دون ورثتهم

مســــــــــتأجري المحــــــــــلات  لا تمتــــــــــد إلى 05-07أن أحكــــــــــام القــــــــــانون و نصــــــــــت : 1مكــــــــــرر 507المــــــــــادة  -3
الــــــذي  147-76الســــــكنية التابعــــــة لــــــديوان الترقيــــــة و التســــــيير العقــــــاري الــــــتي تبقــــــى خاضــــــعة لأحكــــــام المرســــــوم 

  .ينص على حق البقاء

  .انقضاء الإيجار بالنسبة لحق المنتفع:ثانياً 

وة ينتهــــــــي الإيجــــــــار الصــــــــادر مــــــــن المنتفــــــــع بانقضــــــــاء الانتفــــــــاع بقــــــــ 05-07مــــــــن القــــــــانون  469طبقــــــــاً للمــــــــادة 
  ).انتهاء الإيجار يثبت بانتهاء الانتفاع(القانون دون أي إجراء آخر،

  .انتهاء الإيجار بالنسبة لصاحب حق الاستعمال و السكن: ثالثاً 

مــــــن القـــــــانون  2مكــــــرر فقــــــرة  469حيــــــث ينتهــــــي بانقضــــــاء حــــــق الاســــــتعمال و الســـــــكن بقــــــوة القانون،المــــــادة 
07-05 .  
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  .للمستأجر و ورثتهانتهاء الإيجار بالنسبة :رابعاً 

ينقضـــــــي الإيجـــــــار بانقضـــــــاء المـــــــدة المتفـــــــق عليهـــــــا دون  05-07مـــــــن القـــــــانون  1مكـــــــرر  469بمقتضـــــــى المـــــــادة 
الحاجــــــة إلى تنبيــــــه بــــــالإخلاء،و علــــــى ســــــبيل الاســــــتثناء للمســــــتأجر بمقتضــــــى نفــــــس المــــــادة الحــــــق في إــــــاء العقــــــد 

قتضــــــى عقــــــد غــــــير قضــــــائي يتضــــــمن قبــــــل انتهــــــاء مدتــــــه لســــــبب عــــــائلي أو مهني،مــــــع وجــــــوب إخطــــــار المــــــؤجر بم
موعــــــد إائــــــه،و في حالــــــة علــــــى الأقـــــل مــــــن ) 2(،أي قبــــــل شــــــهرين )2(إشـــــعاراً برغبتــــــه في الإــــــاء لمــــــدة شـــــهرين 

إلا طــــــوال لا ينتقــــــل الإيجــــــار إلى الورثــــــة   05-07قــــــانون  2فقــــــرة  2مكــــــرر  469ر طبــــــق المــــــادة وفــــــاة المســــــتأج
قيــــام مـــــدة العقــــد،أي أن عـــــدم انقضــــاء مـــــدة الإيجــــار هـــــو الــــذي يـــــبرر بقــــاء الورثـــــة في العــــين،و هـــــم الورثــــة الـــــذين  

أشـــــهر،في حالـــــة مـــــا إذا وجـــــد الورثـــــة ضـــــرورة لإـــــاء العقـــــد ) 6(كـــــانوا يعيشـــــون عـــــادة مـــــع المســـــتأجر مـــــدة ســـــتة 
أشـــــهر مــــن وفـــــاة ) 6(العقــــد خـــــلال الســــتة  قبــــل انتهــــاء مدتـــــه يجــــوز لهـــــم ذلــــك علـــــى أن يقــــرروا إرادــــم في إـــــاء

  .إشعاراً بالإاء لمدة شهرين فقطالمستأجر،مع وجوب إخطار المؤجر بمحرر غير قضائي يتضمن 
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  )عقد وارد على عمل. (عقد الوكالة

إن الوكالــــــــــة هــــــــــي أداة أساســــــــــية في الحيــــــــــاة القانونيــــــــــة تســــــــــاهم في تطــــــــــوير النشــــــــــاط القــــــــــانوني،من خلالهــــــــــا      
ــــــه،فيكون حاضــــــراً ي ــــــة دون أن يضــــــطر لحضــــــور حقيقــــــي مــــــن جانب ــــــام بالتصــــــرفات القانوني ســــــتطيع الشــــــخص القي

  .حكماً بواسطة وكيل

  .تعريف الوكالة: أولاً 

شــــــخصٍ هـــــو الموكــــــل شخصـــــاً آخــــــر هـــــو الوكيــــــل  الوكالـــــة عقــــــد طرفـــــاه الموكــــــل و الوكيـــــل،الغرض منــــــه تفـــــويض   
ــــــام بعمــــــل شــــــيء لحســــــاب الموكــــــل و باسمــــــه،و هــــــذا قــــــانون مــــــدني،فتحل إرادة النائــــــب  571طبقــــــاً للمــــــادة  للقي

  .الاتفاقي محل إرادة الأصيل في إنشاء تصرف قانوني،مع إضافة هذا التصرف إلى الأصيل

  .الطبيعة القانونية للوكالة: ثانياً 

نظــــــم المشـــــــرع الجزائـــــــري عقــــــد الوكالـــــــة بنصـــــــوص خاصــــــة في القـــــــانون المـــــــدني،و فصــــــله عـــــــن موضـــــــوع النيابـــــــة     
مــــــن العقــــــود الــــــواردة علــــــى عمــــــل،في البــــــاب التاســــــع مــــــن القــــــانون المــــــدني،كما افــــــترض  بوجــــــه عــــــام،معتبراً إيــــــاه

ــــــة مــــــن خــــــلال المــــــادة  ــــــري العمــــــل التبرعــــــي في عقــــــد الوكال ــــــانون مــــــدني، 581المشــــــرع الجزائ ــــــتم الاتفــــــاق ق ما لم ي
  .صراحة بين الموكل و الوكيل أو يستخلص ضمنياً من ظاهر الشروط لتنفيذ الوكالة أن تكون بمقابل

  .شروط انعقاد و صحة الوكالة: ثالثاً 

يجـــــــب لانعقــــــــاد الوكالــــــــة أن يتوافــــــــق الإيجـــــــاب و القبــــــــول علــــــــى عناصــــــــر الوكالـــــــة،فيتم التراضــــــــي بــــــــين الموكــــــــل          
الوكيـــــــل و الأجـــــــر الـــــــذي يتقاضـــــــاه هـــــــذا  يـــــــة العقـــــــد و التصـــــــرف القـــــــانوني الـــــــذي يقـــــــوم بـــــــهو الوكيـــــــل علـــــــى ماه

ــــة إلا إذا تراضــــى  ــــل أجــــر معــــين،و مــــن ثم فــــلا تكــــون وكال ــــة مقاب ــــى تنفيــــذ الوكال ــــاك اتفــــاق عل الأخــــير إذا كــــان هن
خــــر لم يضـــــع الموكــــل و الوكيـــــل تراضــــياً فعليـــــاً قبــــل أن يقـــــوم الوكيــــل بالتصـــــرف القــــانوني محـــــل الوكالــــة،من جانـــــب آ

عقــــــد الوكالــــــة ســــــواء بالنســــــبة للموكــــــل أو الوكيل،بــــــل تــــــرك ذلــــــك للقواعــــــد  لإبــــــرامالمشــــــرع نصــــــاً خاصــــــاً بالأهليــــــة 
العامــــــة بحيــــــث يتعــــــين كمبــــــدأ عــــــام أن تتــــــوافر في الموكــــــل الأهليــــــة الكاملــــــة لمباشــــــرة الحقــــــوق المدنيــــــة المحــــــددة وفقــــــاً 

ـــــة  مـــــا دام) ســـــنة) 19(أي تســـــعة عشـــــر (قـــــانون مـــــدني  40للمـــــادة  أن العمـــــل أو التصـــــرف القـــــانوني محـــــل الوكال
إنمــــــا يعقــــــده الوكيــــــل باســــــم الأصــــــيل و أن جميــــــع الآثــــــار تنصــــــرف إليــــــه،في حــــــين يكفــــــي في الوكيــــــل ســــــن التمييــــــز 
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ل متمتعــــــاً بالأهليـــــة الكاملــــــة وقـــــت الوكالــــــة  كالــــــة إليـــــه،و عليــــــه وجـــــب أن يكــــــون الموكـــــطالمـــــا لا تنصــــــرف آثـــــار الو 
ا لا تصــــــح الوكالــــــة إذا كــــــان الموكــــــل أهــــــلاً وقــــــت التوكيــــــل و فقــــــد الأهليــــــة وقــــــت و إلا كانــــــت الوكالــــــة باطلــــــة،كم

عليـــــه،فإذا نفـــــذ الوكيـــــل حينئـــــذٍ الوكالـــــة فـــــلا ينصـــــرف أثـــــر العقـــــد الـــــذي  تنفيـــــذ العقـــــد بـــــأن صـــــدر حكـــــم بـــــالحجر
  .أبرمه الوكيل إلى الموكل

ـــــه وحـــــده إبطـــــال عقـــــد الوكالـــــة،فإذا لم  ـــــة جـــــاز ل ـــــل نـــــاقص الأهلي ـــــد مـــــع و إذا كـــــان الوكي ـــــب الإبطـــــال و تعاق يطل
الغــــــــير كــــــــان تعاقــــــــده صــــــــحيحاً و نفــــــــذ في حــــــــق الموكــــــــل دون أن يســــــــتطيع الموكــــــــل أن يتمســــــــك بإبطــــــــال عقــــــــد 

  .الوكالة،و لا الغير الذي تعامل معه الوكيل إبطال الوكالة

ـــــالرجوع للمـــــادة     ـــــة مـــــن العقـــــود الرضـــــائية و هـــــذا ب ـــــتي لم تحـــــدد طبي 571يعتـــــبر عقـــــد الوكال عـــــة    قـــــانون مـــــدني ال
يجــــب أن يتــــوفر في الوكالـــــة "قــــانون مــــدني و الــــتي تــــنص علـــــى أنــــه  572و شــــكل هــــذا العقــــد،و باســــتقراء المـــــادة 

الشـــــــكل الواجـــــــب تـــــــوافره في العمـــــــل القـــــــانوني الـــــــذي يكـــــــون محـــــــل الوكالـــــــة مـــــــا لم يوجـــــــد نـــــــص يقضـــــــي بخـــــــلاف 
قــــــد يتحــــــدد بموجــــــب نــــــص  ،فــــــأقرن المشــــــرع الجزائــــــري شــــــكل الوكالــــــة بالعمــــــل القــــــانوني محــــــل الوكالــــــة،كما"ذلــــــك

ــــين الوكالــــة و العمــــل  ــــاك علاقــــة تبعيــــة ب خــــاص يشــــترط أن يفــــرغ عقــــد الوكالــــة في شــــكل معــــين،و مــــن ثم فــــإن هن
  .القانوني تؤدي إلى اتخاذ شكل واحد،مثلاً الوكالة في بيع العقار هي وكالة رسمية

  .أنواع الوكالة: رابعاً 

وكالـــــــة عامـــــــة و وكالـــــــة : الـــــــتي تكـــــــون محـــــــلاً لهـــــــا إلى نـــــــوعينتصـــــــنف الوكالـــــــة بـــــــالنظر إلى التصـــــــرفات القانونيـــــــة    
  .خاصة

  .الوكالة العامة-أ

ـــــانون مـــــدني  573طبقـــــاً للمـــــادة     ـــــتي تـــــرد بألفـــــاظ عامـــــة،فلا يعـــــين فيهـــــا نـــــوع : ق ـــــك ال الوكالـــــة العامـــــة هـــــي تل
مــــــال الإداريــــــة التصــــــرف القانوني،فحينئــــــذٍ لا تخــــــول هــــــذه الوكالــــــة للوكيــــــل إلا القــــــدرة علــــــى تنفيــــــذ العقــــــود أو الأع

،و مـــــــن أمثلــــــة أعمـــــــال الإدارة الـــــــواردة في المـــــــادة )عـــــــوض أو تبرعيـــــــة( دون القيــــــام بعمـــــــل مـــــــن أعمـــــــال التصــــــرف 
ــــــــلاث ســــــــنوات،أعمال الحفــــــــقــــــــانون مــــــــدني الإيجــــــــار لمــــــــدة لا 577 ــــــــد عــــــــن ث  ظ و الصــــــــيانة،إيداع المحصــــــــول     تزي

بـــــديون الموكـــــل مـــــن الأمـــــوال الـــــتي تكـــــون و البضـــــائع بالمخـــــازن المعدة،كـــــذلك اســـــتيفاء حقـــــوق الموكـــــل،و الوفـــــاء 
  .بين يدي الوكيل
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بيـــــع البضـــــائع ســــــريعة : العامــــــة إلى أعمـــــال التصـــــرف إذا كانـــــت أعمــــــال الإدارة تقتضـــــيها،مثلاً  كمـــــا تمتـــــد الوكالـــــة
التلف،شـــــــراء مـــــــا يســــــــتلزم الشـــــــيء محـــــــل الوكالــــــــة مـــــــن أدوات لحفظـــــــه كشــــــــراء آلات و أسمـــــــدة و بـــــــذور بغــــــــرض 

  .حفظ أرض زراعية

  .ة الخاصةالوكال-ب

قــــانون مـــــدني لابـــــد مــــن وكالـــــة خاصــــة لكـــــل عمـــــل مــــن أعمـــــال التصــــرف فتكـــــون الوكالـــــة  574 طبقــــاً للمـــــادة   
ــــــــع أو الشــــــــراء أو الهبة، ــــــــخاصــــــــة في البي ــــــــب حــــــــق انتفــــــــاع ا دإي ــــــــرهن و ترتي    ع حصــــــــة في شركة،الإقرار،الصــــــــلح ، ال

ــــــــة الخاصــــــــة ــــــــا يجــــــــوز أن تكــــــــون الوكال ــــــــك،و هن ــــــــوع واحــــــــد مــــــــن التصــــــــ و مــــــــا إلى ذل رفات أو تشــــــــمل طائفــــــــة بن
ـــــــع  ـــــــه البي ـــــــذي يقـــــــع علي ـــــــد للمحـــــــل ال ـــــــة دون تحدي ـــــــرد الوكال ـــــــق بالمعاوضـــــــات كـــــــالبيع يصـــــــح أن ت منها،فيمـــــــا يتعل

ــــــوع التصــــــرف و عامــــــة في محلــــــه( ــــــة خاصــــــة في ن ــــــذٍ لا )وكال ــــــه و حينئ ــــــع أموال ،فيوكــــــل شــــــخص لشــــــخص آخــــــر بي
  .يمكن له إبرام أي تصرف آخر غير البيع

،أمـــــــا بالنســـــــبة )وكالـــــــة خاصـــــــة في نـــــــوع التصـــــــرف و محلـــــــه(عقـــــــار أو مـــــــال معـــــــين كمـــــــا يجـــــــوز أن يوكلـــــــه في بيـــــــع 
ـــــــدين(للتبرعـــــــات  ـــــــة،الإبراء مـــــــن ال ـــــــه،فيعين ) ...الهب ـــــــوع التصـــــــرف و محل ـــــــة خاصـــــــة في ن فيجـــــــب أن تكـــــــون الوكال

ــــة الخاصــــة ســــواء بالمعاوضــــة   ــــه،و الوكال ــــراء من ــــه في الإب ــــذي وكل ــــدين ال ــــه بتــــه أو ال ــــذي وكل ــــل المــــال ال     الموكــــل للوكي
ـــــــراء  3فقـــــــرة  574أو التبرعـــــــات يجـــــــب عـــــــدم التوســـــــع في تفســـــــيرها طبقـــــــاً للمـــــــادة  قـــــــانون مـــــــدني،التوكيل في الإب

ــــت عامــــة أو خاصــــة تشــــمل مــــا تقتضــــيه  ــــة ســــواء كان ــــدين،إلا أن الوكال ــــك ال ــــة ذل ــــل حوال ــــن لا يخــــول للوكي مــــن دي
ــــــع ضــــــرورية،فالوكالة في الإيجــــــار مــــــثلاً تشــــــمل تســــــليم العــــــين المــــــؤجرة،و  ــــــع إلى طبيعــــــة مــــــن تواب ترجــــــع هــــــذه التواب

  .التصرف و ما إلى جرى عليه العرف و إلى إرادة الطرفين
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  .أحكام الوكالة

  .ترتب الوكالة آثاراً بين المتعاقدين،الوكيل و الموكل،و آثاراً بالنسبة للغير المتعاقد مع الوكيل

  .التزامات الوكيل: أولاً 

  :يلتزم بعدة التزامات هي

  .في حدودها المرسومة تنفيذ الوكالة-أ

قـــــــانون مـــــــدني،لا يجـــــــوز للوكيـــــــل أن يتجـــــــاوز حـــــــدود وكالتـــــــه،لا مـــــــن ناحيـــــــة التصـــــــرفات  575طبقـــــــاً للمـــــــادة     
مهـــــــا الموكل،فالوكالـــــــة في ألفـــــــاظ عامـــــــة لا تجيـــــــز للوكيـــــــل القيـــــــام االـــــــتي تضـــــــمنتها،و لا مـــــــن ناحيـــــــة التنفيـــــــذ الـــــــتي ر 

لا يجــــــوز للوكيــــــل تجاوزهــــــا،و مــــــع ذلــــــك فــــــإن العمــــــل ذاتــــــه  فتبقى في حــــــدود أعمــــــال الإدارة،وبأعمــــــال التصــــــرف،
قــــد يعتــــبر أحيانــــاً مــــن قبيــــل أعمــــال التصــــرف الممنوعـــــة علــــى الوكيــــل وكالــــة عامــــة،و في ظــــروف أخــــرى يعــــد مـــــن 

ـــــه  ـــــام ب ـــــه القي ـــــتي تـــــدخل في حـــــدود مـــــا يجـــــوز ل ـــــانون  2فقـــــرة  573المـــــادة (أعمـــــال الإدارة،أو أعمـــــال الحفـــــظ ال ق
    المحصــــــــول في إدارة الأرض الزراعيــــــــة،و شــــــــراء مــــــــا يلــــــــزم مــــــــن أدوات لحفــــــــظ  كبيــــــــع:،كأعمــــــــال التصــــــــرف)مــــــــدني

ــــــذ (و اســــــتغلال المزرعــــــة،و هــــــذا مــــــن أجــــــل إدارة حســــــنة، ــــــه بتنفي ــــــه إذا لم يقــــــم ــــــا يعــــــد مســــــؤولاً عــــــن إخلال لأن
،و مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى إذا كـــــــان يـــــــدخل في ســـــــلطة الوكيـــــــل وكالـــــــة عامـــــــة،الاقتراض لســـــــداد ديـــــــن علـــــــى )الوكالـــــــة

  .راء أدوات ضرورية،إلا أنه يعتبر تجاوزاً لحدود وكالته أن يرهن أموال الموكل ضماناً للقرضالموكل أو ش

و الأمــــــر يبــــــدو أكثــــــر وضــــــوحاً في الوكالــــــة الخاصــــــة،فيكون التــــــزام الوكيــــــل مزدوجــــــاً،التزام إيجــــــابي يتمثــــــل في القيــــــام 
عـــــــن القيـــــــام بمـــــــا لم يوُكـــــــل فيـــــــه مـــــــن  بالأعمـــــــال المحـــــــددة في وكالتـــــــه،كالمحامي،أما الالتـــــــزام الســـــــلبي فهـــــــو الامتنـــــــاع

ــــــدأ  ــــــل موكلــــــه،طبقاً للمب ــــــه مــــــن قِب ــــــة"تصــــــرفات،فيبقى دائمــــــاً داخــــــل الإطــــــار المرســــــوم ل     ،"التفســــــير الضــــــيق للوكال
و الـــــذي يقتضـــــي عـــــدم التوســـــع في تفســـــيرها،فلا يمكـــــن للوكيـــــل بـــــالبيع أن ينـــــوب موكلـــــه في دعـــــوى إبطـــــال البيـــــع 

ـــــتي رفعهـــــا المشـــــتري ضـــــد هـــــذا الأخـــــير،لا ـــــع،و لا يمكـــــن للوكيـــــل في  ال ـــــثمن البي ـــــاء ب ـــــه أيضـــــاً مـــــنح أجـــــل للوف يمكن
ـــــــة باســـــــتيفاء  ـــــــه، في الوكال ـــــــرخيص مـــــــن الموكـــــــل،و إلا عـــــــد متجـــــــاوزاً حـــــــدود وكالت ـــــــع أن يشـــــــتري لنفســـــــه دون ت بي

 3فقــــــرة  575الــــــدين لا يجــــــوز للوكيــــــل مقاضــــــاة المــــــدين لامتناعــــــه عــــــن الوفــــــاء،إلا أن المشــــــرع الجزائــــــري في المــــــادة 
،خفف مـــــــن التفســـــــير الضـــــــيق،و وضـــــــع لـــــــه حـــــــدوداً معقولـــــــة تتمثـــــــل في مراعـــــــاة التوابـــــــع الضـــــــرورية قـــــــانون مـــــــدني

ـــــــذهاالوســـــــيلة الللوكالة،ك ـــــــدين تشـــــــمل شـــــــطب  الإيجـــــــار تشـــــــملالـــــــة بالوك.لازمـــــــة لتنفي التســـــــليم،الوكالة بقـــــــبض ال
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أو    الــــــــرهن الــــــــذي يضــــــــمنه أو إعطــــــــاء مخالصــــــــة،إذا خــــــــالف الوكيــــــــل تعليمــــــــات الموكــــــــل بشــــــــأن حــــــــدود وكالتــــــــه
ســــــعتها فإنــــــه يفقــــــد صــــــفته كوكيــــــل و مــــــؤدى ذلــــــك عــــــدم التــــــزام الموكــــــل بالتصــــــرف الــــــذي أبرمــــــه الوكيــــــل خــــــارج 
حــــــــدود وكالتــــــــه،و هنــــــــا الوكيــــــــل لا يعــــــــبر أو لا ينقــــــــل إرادة الأصــــــــل و إنمــــــــا يعــــــــبر عــــــــن إرادتــــــــه هو،فتكــــــــون إرادة 

  .د تقدير سلامة الإرادة من العيوبالوكيل محل اعتبار عن

ـــــه لا يجـــــوز للغـــــير ـــــل المتجـــــاوز و علي ـــــذي أبرمـــــه مـــــع الوكي ـــــذ التصـــــرف ال ـــــة الموكـــــل بتنفي ـــــل مطالب ـــــد مـــــع الوكي  المتعاق
ـــــــل     حـــــــدود وكالتـــــــه،كما أن عـــــــدم نفـــــــاذ التصـــــــرف المخـــــــالف لتعليمـــــــات الموكـــــــل ينصـــــــرف إلى العلاقـــــــة بـــــــين الوكي

   ذمــــــة الموكــــــل،و الغــــــير،لأن إرادة الطــــــرفين لم تتجــــــه إلى إضــــــافة آثــــــار هــــــذا التصــــــرف إلى ذمــــــة الوكيــــــل و إنمــــــا إلى 
ــــــذ إبرامهــــــا  ــــــزول عــــــدم النفــــــاذ بمقتضــــــى إقــــــرار الموكــــــل فينفــــــذ التصــــــرف في حقــــــه من ــــــأثر رجعــــــي(و ي الإقــــــرار ").ب

  ".اللاحق ينزل منزلة التوكيل السابق

  .فيكون الإقرار صريحاً أو ضمنياً بتنفيذ الالتزامات التي عقدها الوكيل باسمه

ــــــــ 2فقــــــــرة  575أوردت المــــــــادة  ــــــــة إلى اســــــــتثناءاً ينصــــــــرف في ــــــــل رغــــــــم تجــــــــاوز حــــــــدود الوكال ــــــــر تصــــــــرف الوكي ه أث
  :موكله،و ذلك عند توافر شرطين معاً 

  افتراض أن الظروف يغلب معها الظن أنه ليس في وسع الموكل،إلا الموافقة على تصرف الوكيل؛-1

أنـــــه كـــــان مـــــن المســـــتحيل علـــــى الوكيـــــل أن يخطـــــر الموكـــــل ســـــلفاً بخروجـــــه عـــــن حـــــدود الوكالـــــة،فإذا تراخـــــى عـــــن -2
ــــك عليــــه أن يبــــادر بعــــدها بإخطــــار الموكــــل،حتى  ــــه الصــــفقة،و رغــــم ذل ــــرام العقــــد حــــتى يخطــــر الموكــــل تضــــيع علي إب

  .للقاضي تقدير مدى توافر الشرطين لا يقوم الموكل بتصرف يتعارض مع تصرف الوكيل،و يرجع

في حالــــــة  إضـــــافة إلى ذلــــــك قـــــد نجــــــد الاســـــتثناء في تطبيــــــق آخـــــر يمكــــــن معـــــه تنفيــــــذ التصـــــرف في حــــــق الموكـــــل   
التجـــــاوز،و هـــــو حالـــــة الوكالـــــة الظـــــاهرة حيـــــث يظهـــــر شـــــخص بمظهـــــر الوكيـــــل تجـــــاه الغـــــير دون أن يكـــــون كـــــذلك 
في الحقيقــــــة،فإذا تعاقــــــد هــــــذا الغــــــير مــــــع الوكيــــــل الظــــــاهر عــــــن حســــــن نيــــــة اســــــتناداً إلى ظــــــروف خارجيــــــة ولــــــدت 

ــــــدى الغــــــير اعتقــــــاداً بأنــــــه يتعامــــــل مــــــع وكيــــــل يعمــــــل باســــــم و لحســــــاب الموكــــــل ثبــــــت ا      لتصــــــرف بــــــين الطــــــرفين ل
و انصــــــرفت آثـــــــاره إلى الموكل،خاصـــــــة إذا كـــــــان الموكـــــــل قـــــــد أســــــهم بخطئـــــــه الإيجـــــــابي أو الســـــــلبي في إيجـــــــاد مظهـــــــر 

اء الوكالــــــة بعــــــزل الوكيــــــل دون أن يعلــــــن الموكــــــل هــــــانت(خــــــارجي دفــــــع الغــــــير للاعتقــــــاد بــــــأن الوكيــــــل الظــــــاهر يمثلــــــه،
  ؛)ذلك
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  .تنفيذ الوكالةأن يبذل الوكيل العناية اللازمة في -ب

قــــــانون مــــــدني العنايـــــة هــــــذه هــــــي عنايــــــة الرجــــــل العادي،فـــــالتزام الوكيــــــل هــــــو التــــــزام ببــــــذل  576طبقـــــاً للمــــــادة    
،و هـــــو التـــــزام باليقظـــــة في الســـــعي نحـــــو تنفيـــــذ المهمـــــة المكلـــــف )قـــــانون مدني،القواعـــــد العامـــــة 172المـــــادة (عنايـــــة 

لا يــــــرتبط بمهمــــــة الوكيــــــل و يقظتــــــه وحــــــدها،إنما يــــــرتبط  ا،فأحيانــــــاً يكــــــون عمــــــل الوكيــــــل محاطــــــاً بالاحتمــــــال أي
بعوامــــــل خارجيــــــة كــــــأن يكــــــون سمســــــار التــــــأمين وكــــــيلاً عــــــن المــــــؤمن في البحــــــث عــــــن شــــــركة تــــــأمين تقبــــــل تغطيــــــة 
خطــــــر معين،فهنــــــا لــــــن يكــــــون الوكيــــــل متأكــــــداً في البدايــــــة مــــــن إتمــــــام العمــــــل محــــــل الوكالــــــة لأــــــا تــــــرتبط بظــــــروف 

   ز المهمــــــة،فيكون التزامــــــه إذا ببــــــذل الهمــــــة في ســــــعيه لإتمــــــام مهمتــــــه و عملــــــه،خارجــــــة عــــــن قدرتــــــه،في ســــــبيل إنجــــــا
و عنـــــد إخلالـــــه بـــــالالتزام عنـــــد عـــــدم الـــــتمكن مـــــن أداء مهمتـــــه،ليس عـــــدم التقيـــــد بتعليمـــــات الموكـــــل،و إنمـــــا عـــــدم 

ـــــتي تلق ـــــل أن يســـــتعمل الأمـــــوال ال ـــــذ مهمتـــــه،كما لا يجـــــوز للوكي ـــــد باليقظـــــة اللازمـــــة في الســـــعي نحـــــو تنفي اهـــــا التقي
ـــــــدة الموكـــــــل لصـــــــالح نفســـــــه،و لشـــــــؤونه  ـــــــة لفائ ـــــــذ الوكال ـــــــد تنفي ـــــــة أو تلقاهـــــــا عن ـــــــذ الوكال مـــــــن الموكـــــــل لغـــــــرض تنفي

  ).قانون مدني 578المادة (الخاصة،و إلا كان مسؤولاً مسؤولية مدنية توجب التعويض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــة بنفســـــه أو ينـــــوب فيهـــــا لشـــــخص آخـــــر دون حاجـــــة إلى * ـــــذ الوكال ـــــذٍ موافقـــــة الموكلقـــــد يقـــــوم الوكيـــــل بتنفي ،حينئ
ـــــب بالتضـــــامن معـــــه  ـــــانون مـــــدني 580م (يكـــــون الوكيـــــل مســـــؤولاً عـــــن عمـــــل النائ ـــــه الموكـــــل )ق ـــــرخص ل ،مـــــتى لم ي

اختيــــــار النائــــــب    إقامــــــة النائب،أمــــــا إذا رخــــــص لــــــه ذلــــــك فيكــــــون مســــــؤولاً مســــــؤولية شخصــــــية فقــــــط عــــــن ســــــوء 
و عــــــن خطئـــــــه في التعليمـــــــات الـــــــتي أصـــــــدرها لـــــــه،و هنـــــــا يجــــــوز للموكـــــــل الرجـــــــوع بـــــــدعوى مباشـــــــرة علـــــــى نائـــــــب 

  ).قانون مدني 2فقرة  580المادة (الوكيل يطالبه بالتزاماته الناشئة عن عقد الإنابة 

تعيــــين وكـــــلاء متعـــــددين قـــــد يقــــوم الموكـــــل بتعيـــــين وكــــلاء في عقـــــد واحـــــد،أو (قــــانون مـــــدني  579و طبقــــاً للمـــــادة 
  .في عقود متفرقة

في (فـــــــإذا عُـــــــين كـــــــل الـــــــوكلاء في عقـــــــد واحـــــــد كـــــــان ذلـــــــك قرينـــــــة علـــــــى أن الموكـــــــل أرادهـــــــم أن يعملـــــــوا مجتمعـــــــين 
ـــــــــه )مـــــــــداولتهم و مـــــــــوافقتهم جميعـــــــــاً علـــــــــى التصـــــــــرف ـــــــــاقي انعـــــــــدمت في ،فـــــــــإذا باشـــــــــر أحـــــــــدهم العمـــــــــل دون الب

،إذ بإمكـــــان الموكـــــل أن يـــــرخص لهـــــم )بســـــيطة(ير قاطعـــــة الصـــــفة،إلا أن هـــــذه القرينـــــة الـــــتي جـــــاءت ـــــا المـــــادة غـــــ
بــــــــالانفراد بالقيــــــــام بالعمل،أمــــــــا إذا عُــــــــين الــــــــوكلاء في عقــــــــود متفرقــــــــة جــــــــاز لأي وكيــــــــل الانفــــــــراد بالعمــــــــل مــــــــا لم 
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ـــــــوكلاء متضـــــــامنين في المســـــــؤولية في  ـــــــذات المـــــــادة يكـــــــون ال ـــــــيهم الموكـــــــل العمـــــــل مجتمعـــــــين،و عمـــــــلاً ب يشـــــــترط عل
  :حالتين

ــــى ــــة الأول ــــة :الحال ــــت الوكال ــــة للانقســــام  إذا كان ــــة(غــــير قابل ــــع غــــير قابلــــة للتجزئ ــــوكلاء )كصــــفقة بي ،تلــــزم علــــى ال
  العمل مجتمعين،هنا هم مسؤولين بالتضامن في الوكالة؛

إذا كانــــــــت الوكالــــــــة قابلــــــــة للانقســــــــام،و ارتكــــــــب الــــــــوكلاء خطــــــــأ مشــــــــتركاً،ترتب عنــــــــه ضــــــــرر  :الحالــــــــة الثانيــــــــة
  .وكل عن الضرر اللاحق بهللموكل،كانوا متضامنين في تعويض الم

  .موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية و تقديم حساب عن الوكالة-ج

ــــــــه و طبقــــــــاً للمــــــــادة     ــــــــث أن ــــــــل الموكــــــــل بالمعلومــــــــات الضــــــــرورية،        577حي ــــــــوافي الوكي ــــــــانون مــــــــدني،يجب أن ي ق
،     )ب إخطــــــاره بـــــــذلكمــــــثلاً إذا قــــــبض الوكيــــــل دينــــــاً للموكــــــل وجــــــ(و الخطــــــوات الــــــتي اتخــــــذها في تنفيــــــذ الوكالــــــة،

ــــــة حــــــتى يتلقــــــى تعليمــــــات مــــــن الموكــــــل بشــــــأا،و هــــــذا كلــــــه ناشــــــئ عــــــن  و يخطــــــره بالصــــــعوبات في تنفيــــــذ الوكال
ــــــه،و تحــــــذيره مــــــن  ــــــالإعلام،و الأمــــــر يتجــــــاوز ذلــــــك إلى حــــــد نصــــــحه للموكــــــل مــــــن خــــــلال توجيــــــه قرارات التزامــــــه ب

  .المخاطر المحتملة على نحو يحقق مصالح الموكل

  .تنفيذ الوكالة قدم حساباً مفصلاً بجميع ما قام به مدعماً بمستندات فإذا أتم الوكيل

  .إلتزامات الموكل

  .دفع الأجرة-أ

ــــــة     ــــــت الوكال ــــــزم ــــــذه مــــــتى كان ــــــالي يلت ــــــل،و بالت ــــــك مــــــن مهنــــــة الوكي مأجورة،إمــــــا باتفــــــاق صــــــريح و يتضــــــح ذل
  ؛)كالمحامي(الأجرة و لو لم ينجح في أداء مهمته 

  .المصروفاتالتزام الموكل برد -ب

قــــــــانون مــــــــدني،و هــــــــي المصــــــــروفات الــــــــتي أنفقهــــــــا الوكيــــــــل مــــــــن أجــــــــل تنفيــــــــذ  582و نصــــــــت عليهــــــــا المــــــــادة    
ـــــة إلى  ـــــذ الوكال ـــــل إيقـــــاف تنفي ـــــذ كـــــان للوكي ـــــاك اتفـــــاق علـــــى دفـــــع النفقـــــات مـــــن أجـــــل التنفي ـــــة،فإذا كـــــان هن الوكال

  .حين تقاضي المصاريف،أو إلى درجة إمكانية المطالبة بالفسخ



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 105 

 2014/2015 مقياس العقود الخاصة 

  .الموكل بتعويض الوكيل عما أصابه من ضررالتزام -ج

  .قانون مدني 583نتيجة تنفيذه للوكالة تنفيذاً عادياً،و نصت عليها المادة   

  .آثار الوكالة بالنسبة للغير

ــــــــــت المــــــــــادة     ــــــــــين الموكــــــــــل و الغــــــــــير أحال المتعلقــــــــــة بالأحكــــــــــام العامــــــــــة في  74إلى المــــــــــادة  585في العلاقــــــــــة ب
لوكيـــــــل حـــــــدود وكالتـــــــه،قامت العلاقـــــــة المباشـــــــرة بـــــــين الموكـــــــل و الغـــــــير،تمكن الموكـــــــل مـــــــن النيابـــــــة،فإذا لم يتجـــــــاوز ا

ــــــع مــــــا ينشــــــىء في ذمــــــة الغــــــير مــــــن التزامات،كمــــــا يحــــــق للغــــــير الرجــــــوع علــــــى  الرجــــــوع علــــــى الغــــــير مباشــــــرة بجمي
  .الموكل،بحقوقه المتولدة عن العقد المبرم مع الوكيل

ن الوكيــــــل يتصــــــرف باســــــم و لحســــــاب موكلــــــه فإنــــــه يعــــــبر عــــــن أمــــــا في علاقــــــة الوكيــــــل بــــــالغير فإنــــــه بــــــالرغم مــــــن أ
ـــــــو   73إرادتـــــــه هو،طبقـــــــاً للمـــــــادة  قـــــــانون مـــــــدني،و يكـــــــون العقـــــــد قـــــــابلاً للإبطـــــــال إذا كانـــــــت إرادتـــــــه معيبـــــــة و ل

ـــــبعض الظـــــروف  ـــــم ب ـــــر العل ـــــد النظـــــر في أث ـــــار عن ـــــل محـــــل اعتب ـــــت إرادة الموكـــــل ســـــليمة،كما أن شخصـــــية الوكي كان
 في عقــــــــد شــــــــراء عقــــــــار عيــــــــب خفــــــــي في العقــــــــار نفســــــــه،لا يجــــــــوز الرجــــــــوع فــــــــإذا كــــــــان مــــــــثلاً (الخاصــــــــة بالعقــــــــد 

بالضـــــمان علـــــى البــــــائع إذا كـــــان الوكيــــــل يعلـــــم بالعيــــــب،و لـــــو كـــــان الموكــــــل لا يعلـــــم،و لكــــــن إذا كـــــان الوكيــــــل لا 
  .يعلم بالعيب يجب أن يكون الموكل أيضاً غير عالم للرجوع بالضمان

  .انتهاء الوكـــــالة

انون مـــــــدني تنتهــــــي الوكالـــــــة بإتمـــــــام العمـــــــل الــــــذي أبُرمـــــــت لأجلـــــــه،أو بانتهـــــــاء الأجـــــــل قـــــــ 586طبقــــــاً للمـــــــادة    
المعـــــين كمهلـــــة لتنفيـــــذ العمـــــل محـــــل الوكالـــــة،فإذا اســـــتمر الوكيـــــل بممارســـــة العمـــــل بعـــــد انتهـــــاء المهلـــــة بعلـــــم الموكـــــل 

فر تنتهـــــي و دون معارضـــــته كـــــان التجديـــــد ضـــــمنياً،و قـــــد يكـــــون الأجـــــل غـــــير محـــــدد،مثلاً الوكالـــــة طيلـــــة مـــــدة الســـــ
بــــــــــالرجوع مــــــــــن الســــــــــفر،كما تنتهــــــــــي الوكالــــــــــة أيضــــــــــاً لاســــــــــتحالة التنفيــــــــــذ الراجــــــــــع للقــــــــــوة القــــــــــاهرة أو لحــــــــــدث 

  .مفاجئ،سواء كانت الاستحالة مادية أو قانونية

  

  



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 106 

 2014/2015 مقياس العقود الخاصة 

  :أما الأسباب القانونية لانتهاء الوكالة فتتمثل في

ـــــــل-1 ـــــــة بوفـــــــاة الوكي ـــــــوفي : انتهـــــــاء الوكال ـــــــوكلاء،و ت ـــــــل فـــــــإذا تعـــــــدد ال ـــــــة بالنســـــــبة للوكي أحـــــــدهم،انتهت الوكال
ــــــادروا  ــــــة أن يب ــــــزم الورث ــــــذٍ يلت ــــــة بالنســــــبة لهــــــم جميعــــــاً،و حينئ ــــــوفي،إلا إذا كــــــانوا يعملــــــون مجتمعــــــين فتنتهــــــي الوكال المت

  ).قانون مدني 2فقرة  589المادة (بإخطار الموكل بالوفاة،و أن يتخذوا التدابير اللازمة لصالح الموكل 

حينئـــــذٍ لا تنتـــــه الوكالـــــة إلا بعـــــد علـــــم الوكيـــــل بالوفاة،فـــــإذا تعاقـــــد مـــــع الغـــــير : ة الموكـــــلانتهـــــاء الوكالـــــة بوفـــــا-2
قبـــــل علمـــــه بـــــذلك انصـــــرف أثـــــر العقـــــد إلى الورثـــــة،و حــــــتى بعـــــد علمـــــه فعليـــــه أن يكمـــــل مـــــا بـــــدأه مـــــن أعمــــــال 

  .حتى لا تتعرض الأعمال للتلف

ـــــل-3 ـــــة بعـــــزل الوكي ـــــق المـــــادة : انتهـــــاء الوكال ـــــل،في أي قـــــانون مـــــ 587حيـــــث يجـــــوز طب دني،للموكل عـــــزل الوكي
ـــــم الوكيـــــل ،و ينصـــــرف  ـــــة بعـــــد عل ـــــه المنفردة،فتنتهـــــي الوكال ـــــك بإرادت ـــــة،و ذل ـــــل انتهـــــاء العمـــــل محـــــل الوكال وقـــــت قب

ـــــل العلـــــم إلى الموكـــــل تطبيقـــــاً  ـــــر التصـــــرف الـــــذي أبرمـــــه الوكيـــــل قب ،و هنـــــا يبقـــــى جـــــواز عـــــزل "للوكالـــــة الظـــــاهرة"أث
ترط غــــــير ذلــــــك كــــــان الشــــــرط باطلاً،فــــــإذا كانــــــت الوكالــــــة بــــــأجر و تم الموكــــــل للوكيــــــل مــــــن النظــــــام العام،فــــــإذا اشــــــ

  .عزل الوكيل في وقت غير مناسب،التزم الموكل بتعويض الوكيل عما أصابه من ضرر

مــــــن جانبــــــه يجــــــوز للوكيــــــل التنحــــــي عــــــن الوكالــــــة في أي وقــــــت قبــــــل إتمــــــام : انتهــــــاء الوكالــــــة بتنحــــــي الوكيــــــل-4
ل بـــــالتنحي،و حـــــتى بعـــــد العلم،يجـــــب أن يصـــــل بأعمـــــال الوكالـــــة إلى العمــــل علـــــى أن يحـــــدث أثـــــره بعـــــد علـــــم الموكـــــ

،فـــــإذا كانـــــت الوكالـــــة بـــــأجر و كـــــان التنحـــــي بعـــــذر )قـــــانون مـــــدني 588المـــــادة (حالـــــة لا تتعـــــرض معهـــــا للتلـــــف، 
  .أو بلا عذر مقبول كان التنحي صحيح،و التزم الوكيل بالتعويض عن تعسفه
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